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ميل لمن كانوا الاعتراف بالجالأخلاق أن يتقدم المرء بالشكر و شرف ا كان من نبالة المقصد و لمّ  نخصّ و  ،في إنجاز هذا البحث أسهمرأينا أن نتقدم بالشكر إلى كلّ من ، عونا له في مسيرته ينا بتوجيهاته لم يبخل علو ، الّذي سهّل لنا طريق العمل )بلغالم بلال(بالذكر الأستاذ المشرف  ه وحسن معاملته ، وغمرنا بتواضععنا حين الصوابنا حين الخطأ، وشجّ همة ،فوجّ ونصائحه القيّ  .فكان نعم المشرف  

والاستاذ  محمــد)  سردون( الدكتور الأستاذاعضاء لجنة المناقشة على راسها دون أن ننسى  . العضو (خوخي خالد)  
عمال المكتبة  نشكر كلّ  ،كماالحقوق و العلوم السياسيةأساتذة قسم والشكر موصول إلى كل  از هذا العمل ، وإلى كل من ساهم في انج -  خميس مليانة -الجيلالي بونعامة جامعة بالمركزية  .من قريب أو بعيد    
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التقاعد وما افرزه من انتقادات بين القطبين المتمثلين في الحكومة الراعي الراسمي للقانون التقاعد لكل مرحلة مرت بها، وخاصة ما سجلته مؤخرا بمناسبة التعديل الاخير لقانون التقاعد نظام مرن خاضع لها، على غرار ما شهدته الجزائر من تطورات تشريعية لنظام  خاصة تكفل فئة العمال بمختلف اطيافها تماشيا والظروف الاقتصادية والمالية للدولة، لكونالى الحد من هذا الخطر الاتي حتما والعمل على تغطيته اجتماعيا من خلال تكريس هيئات يجعلها طاقة كامنة مهددة بالزوال بتقدم سن العامل، الامر الذي جعل الدولة تسعى جاهدة تدريجي مما الفيزيولوجية والنفسية للانسان العامل عامة من جهة اخرى المتصفة بالتلاشي الالبشرية في خلق التوازن الطبيعي بين مؤهلات وقدرات الافراد من جهة ومتطلبات البنية للعمال من جهة ولذوي حقوقه من جهة اخرى، كما تؤكد الشواهد العلمية ان ادارة الموارد فر الحماية الاجتماعية يوازي تقريبا أجره خلال العمل، فهوبدالك ألية من الاليات التي تو العمل نهائيا وهذا ما اعتنى به القانون بإنهاء المسار المهني للعامل مقابل منحة أومعاش عرضة للأمراض المزمنة منها وكذا التعب العضلي والفكري لذلك وجب عليه التوقف عن ا مع مرور الزمن, ويصبح الفرد أكثر عقلية، عصبية، نفسية، محدودة تتناقص شيئا فشيالاخيرة لحقوق تقاعدية افضل للعامل تكفيه لسد حاجته عند نهاية خدمته، ولكونه يملك طاقة المؤسسة ومن ثم اعدادهم للعمل والمساهمة في تحقيق الاهداف المسطرة، مع مراعاة هاته في العمل ثم اختيار افضلها ليكونواعضاء فاعلين في  البشرية والبحث عن العناصر لترغيبهاالبشري في بناء الاقتصدات الحديثة توجب على الدولة تحديد احتياجات المؤسسة من الطاقة للطاقة البشرية على النحوالذي يحقق الموازنة بينهما من جهة اخرى، فنظرا لفعالية العنصر قيقا للنمووالرفاهية والاكتفاء من جهة، والاستخدام الامثل على النهوض باقتصادات الدول تحالاديولوجية لمختلف الدول باختلاف انظمتها واساليبها، لتصب في هدف واحد ووحيد قائم الاقتصادية والاجتماعية عبر العصور، قد غير من المفاهيم العلمية والقانونية وكذا ان التحدي الكبير الذي يواجه العالم في ظل التطورات التي تشهدها الساحة 
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الصندوق  التي يعانيها الصندوق الكافل والضامن للتقاعد الا وهومن المضايقات المالية منطلق انه التشريع الوحيد المخول لها حاليا لتجنب الازمة الاقتصادية للبلاد وكذا الخروج القانون من بنود يراها تمس بحقوق العامل في مواجهة تمسك السلطة التنفيذية بمحتواه من ي المتمثل في فئة العمال كقطب مقابل له منهاظا لما تناوله مضمون مشروع والمجتمع المدن ى ماهي المستجدات التي جاء بها التعديل الاخير بذلك الغموض الذي كان يعتريه، فيا تر و نظمه من مختلف الجوانب التنظيمية و التسييرية، اي وضع له نظاما متكاملا و ازال كما عرف هذا الصندوق انتعاشا في الاونة الاخيرة، بحيث اعتن المشرع    الوطني للتقاعد،  وجب على اي عامل التعرف عليها، خاصة ونحن مقبلين على الحياة المهنية، اضافة الى تعود اسباب اختيارنا للموضوع الى الرغبة الذاتية لما يتضمنه من حقوق وواجبات   اسباب اختيار الموضوع وكذا الصعوبات التي واجهتنا : ذوي الحقوق .  كذالك يحيطنا علما بنطاق الحماية الاجتماعية للعامل ومدى ايلولتها الى - :النزاعات القائمة في مجال التقاعد سواءا كانت ادارية اوقضائية منهاتمكننا المذكرة من معرفة سبل الدفاع عن حقوق العامل في مواجهة الادارة وطرق فض  - .المنظمة لقانون العمل عامة وقانون التقاعد خاصةالاطلاع على مختلف الاحكام  - المشرع الجزائري لحماية العامل من خطر الشيخوخة التعرف على الاليات القانونية (المؤسسات الادارية) المكرسة من قبل الدولة التي رصدها  - المستديم في المورد البشري.العامل خاصة عند انهائه علاقة العمل، بغية الوصول الى تفكيك شفرات التميز وحقوق يمكننا من خلال موضوعنا هذا الوقوف امام مدى اهتمام قانون العمل الجزائري بواجبات  -  تتجلى اهمية الموضوع في جوانب متتعددة بحيث:  : اهمية الموضوع  ؟، المتعلق بالتقاعد2016ديسمبر  31، المؤرخ في 15/16ضمن القانون رقم 
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العلم حتى ولوكان في ا طالب علم اوباحث موضوع يسعى دائما من حكمة *واطلبو كان كل هذا تحت طائلة من الصعوبات والمعيقات التي اعترضتنا، الا ان ايمان كل     التي طرأت عليه مؤخرا، الاستفادة من الاسقاطات العلمية للنصوص القانونية.التطبيقي لقانون التقاعد وكذا التعديلات  دوافع موضوعية مجسدة في الوقوف على الجانب   للتقاعد وكذا الاحكام الخاصة به من خلال تجزئته الى فصلين :لقد تطرقنا تفصيلا في هذه المذكرة الى النظام القانوني الذي يحكم الصندوق الوطني  تقسيمات البحث: لمختلف التعديلات التي مسته. الأخرى مع الخوضالمتعلقة بموضوع الدراسة، وكذا المنهج المقارن بمقارنة القانون الجزائري مع بعض القوانين يلي بتحليل مختلف النصوص القانونية لالتاريخي لنظام التقاعد في الجزائروالمنهج التحلدراسة هذا الموضوع إرتأينا اتباع المنهج التاريخي من خلال تطرقنا الى التطور و  المنهج المعتمد:  انها ستعرف النور عن طريق تنظيم لاحقا .امامنا كونه غير فاصل في كثير من الامور والمواضيع والتي نص عليها صراحة على نظرا لحداثة التعديل الذي مس مؤخرا قانون التقاعد وغموض بعض مواده شكل عائقا  - التقييم المادي وكذا تقيدهم باخلاقيات السر المهني  في اطار الدراسة التطبيقية التي قمنا بها واجهنا مشكل عدم فهم اغلبية العمال طرق  - عناصر المذكرة، وكذا ندرة الاجتهادات القضائية في هذا الخصوص.قلة المراجع المتخصصة في الموضوع محل الدراسة ممال ادى الى صعوبة في تقسيم  -  الصين*الى تجاوز كل ما سبق والتقدم الى الامام.
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                      بواقع مصادر تمويل الصندوق الوطني للتقاعد .حقوقه من جهة ومن جهة اخرى الطابع القانوني للمنازعة العامة له واجراءات تسويتها مرورا الى نظام المعاشات المكفولة قانونا للعامل ولذوي  للتقاعد من حيث التسيير، حيث تطرقنا فيه*اما الفصل الثاني المتضمن للجانب التطبيق والمعنون ب النظام القانوني للصندوق الوطني   التقاعد ومختلف الاليات القانونية الكافلة له.للتقاعد من حيث التنظيم والذي عالجنا فيه من خلال المبحثين الى الاطار التنظيمي لنظام الوطني النظام القانوني للصندوق –*الفصل الاول المحتوى على النظري منه الحامل لعنوان 
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ا انه من العامل الأجير وغير الأجير في كل الدول على اختلاف أنظمتها وإيديولوجياتها وبمإن نظام التقاعد في الجزائر يعكس حقيقة المنظومة للحماية الاجتماعية التي يستفيد منها    تمهيد: وتطوره في الجزائر وانواعه ، ولمعرفة هذا النظام من حيث مفهومه  أهم الحقوق الاجتماعية بعد التنويه للشروط ،و كذا الايات  لتقاعد و المستفيدين منهوأنواع الأنظمة الخاصة با                                   .لنظام التقاعد  الاطار المفاهيمي المعنونمن خلال المبحث الاول  يقتضي منا ان نتعرض إليها كالتاليالقانونية الكافلة له
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، سنتطرقمنخلالهذاالمبحثال[مفهومنظامالتقاعدفيالمطلبالاول الإطارالمفاهيميلنظامالتقاعدالمبحثالأول: ، )فرعثاني)تطورنظامالتقاعد(فرعأول(طرقمنخلالهذاالمطلبال[التعريفبنظامالتقاعدنت  مفهومنظامالتقاعدالمطلبالأول:  نظامالتقاعد.لمجالاماالمطلبالثانيفسنخصصه ، "قعد"والفعلمعناهكانواقفافجلسوتقاعدالرجلعنالأمر، مصدرالفعل، التقاعدلغة  .أولا:التقاعدلغة  .الفرعالأول:تعريفالتقاعد  .أهدافنظامالتقاعد(فرعثالث) ، 1أيأحيلعل[المعاش، أيأنهلميهتمبه:تقاعدالموظفعنالعمل ، القانونيةللحياةالمهنيةللعاملنهايةالمدةو "التقاعدأ:"أحميةسليمان"يعرفهالأستاذ  :التعريفالفقهيللتقاعدثانيا  .فيآنواحد"دخل"وضعية"و"و"يعني"فعلالانسحاب"ويشيرأيضاال[معن[مزدوجوهRetraiteبالفرنسية"و  ، سنامعينامعاستيفاءسنواتخدمةمحددةوتنتهيعلاقتهبالادارة"بأنهقرارإدارييتخذبطلبمنالموظفتحتإشرافالإدارةمت[بلغ:"عطاءاللهبوحميدة"يعرفهالأستاذكما  .2الشرعيةلانتهاءعلاقةالعملعتبرالسببوالحالةالقانونيةو بالتالييو ، يالنهايةالطبيعيةلعلاقةالعمله ذلكالشخصالذييصلسنالستينأثناءأداءمهامهالو هكذايبدوالناأنهذهالتعاريفتتفقعل[أنالمتقاعدهو   .3"تبليغهقراراحالتهعل[التقاعدابتداءمنتاريختوقيعهعل[محضر    وظيفية.
لأساسي العام لعمال دراسة ( رسالة أنظر: عطا االله بوحميدة، الفصل غير تأديبي في قانون الوظيفة العامة و القانون ا -3  .340، ص، 1998المطبوعات الجامعية، الجزائر، أنظر: سليمان أحمية، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقة العمل الفردية، الجزء الثاني، ديوان  -2  .28، ص 1968بيروت، ، دار المشرق، 1أنظر: المنجد الأبجدي، ط  -1                                                              .09، ص1989/1990ماجستير غير منشورة)، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
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حقاذاطابعشخصييستفيدمنهالمتقاعدمد[الحي83/12يعتبرالتقاعدحسبالمادةالثالثةمنالقانون  :التقاعدكحقشخصي-1  الطبيعةالقانونيةللتقاعد-ثالثا  تتطابقمعهافيالمعنى.عبارة"الإحالةعل[التقاعد"و يمكنقولبأنعبارة"الإحالةعل[المعاش"مرادفةل، واستخلاصامنكلماسبق المؤرخفي83/12التيصادفتعليهادولةالجزائروسنمناجلذلكقانونو ييغطيثمانيةحالاتمنبينهاحقالتقاعدومنالتاميناتالمشمولةبنظامالضمانالاجتماعيالمكرسةفياتفاقيةالدوليةوالت[تنصعل[انالضمانالاجتماعالمهنيةالسابقةو جزءمنالحقوقالاجتماعيةو يمكنهانيؤولال[ذويالحقوقاذاهاةبمجردتوفرجميعالشروطكما غيراجر و قفيالتقاعدمعترفبهلجميعاصنافالعمالوذلكمهماكانمجالنشاطهمالمهنيوسواءكانواعمالااجراءاالانتيجةلنضالاتعماليةال[اناصبحالحو انونالأساسيللعاملوالذيكرسهكحقفيمختلفمحطاتالتعديلوهذاماهوالتيتنصعل[انالتقاعديعتبركحقاساسللعاملوالمعترفبهالق1منالقانون06/05المادتينو 02/07/1983 وبالتال[فإنالفئاتال83/12منالقانون04انيكونوافينشاطهمالمهنيبصورةقانونيةورسميةحسبالمادةاءعل[   تيتتمتعبالحقفيالتقاعدهم:
 العمالالاجراء •
المتعلقبالتقاع21/07/1983المؤرخفي83/12منالقانونرقم05ممنوحةللتقاعدحسبالمادةالعمالالغيرالاجراءالذينيمارسونلحسابهمالخاصنشاطصناعياتجارياحرفياحراوتتمثلالحقوقال •   :التقاعدكحقمالي-2 .فيمنحةالتقاعدو دبنوعيةالمباشروالمنقولا

عبارةعنمبلغمالييصرفللعمالعندانتهاءخدمتهبصورةنظاميةمنكلشهراو منحةالتقاعدهو أانمعاش والتيتنص:عل[انهيشكلمعاشالتق2كأقص[تقديروهذامااكدتهالمادةالثالثةمنالقانون24و23بتدءامناليوم
المؤرخة في  17، الجريدة الرسمية العدد 21/04/1990 المتعلق بالعلاقات العمل، المؤرخ في 90/11راجع: قانون رقم -2  .1803نفس المرجع السابق، ص  06/11/1983الصادرة في  37.الجريدة الرسمية,العدد 83/12راجع، قانون رقم  1                                                              .563، ص 25/04/1990
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نالوزيرالمةللمتقاعدينويعادتقويممعاشاتومنحالتقاعدمعتاريخسريانمفعولهافيكلسنةعنطريققرارصادرعولةحيثتوضعهذهالمساهماتال[الصندوقالخاصبالاطاراتالساميةفيالدولةالذييتول[دفعهافيحساباتالبريدياعدحقاذاطابعماليوشخصييستفادمنهمد[الحياة)وكلهذايتممقابلالمبالغالتيتقتطعمناجرهومساهماتالد   :2قومعلىوطكمايمكنانيؤولال[ذويحقوقهوالتقاعدايضاكقانونيهدفال[مبادئتأسسنظامموحدوياعدمنحيثطبيعتهالقانونيةحقذاطابعشخصيومالييستفيدمنهالمتقاعدمد[الحياةماانتتوفرمنهجميعالشر وكغيرهمنالحقوقبعدالتق1عناقتراحمجلسالادارةلكلصندوقمكلفبتسييرالتقاعداكلفبالضمانالاجتماعيبناء
الخاصةالواجبتوافرهاللحصو يستفيدمنهاالعاملويتأثربهاوبالاضـافةالـ[الشـروطالعامةو قوقالتيتوحيدالقواعدالمتعلقةبتقديرالحقوقوذلكعنطريقتجديدجميعالقواعدالمتعلقةبحقوقالعاملوهذاالح •  لعل[التقاعد
الاشتو وضعالهيئاتخاصةبالتقاعدتنظمالعماليةوذلكعنطريقتوحيدالتمويلحيثتوضعالاقتطاعات يازاتتحديدجميعالامتيازاتوتوحيدهاوهذامنخلالتوحيدالقواعالمتعلقةبتقديرالامت • ظمةالتكميليةفيالميدانعل[فئةالعمالفقطبلاتسعتال[غيرذلك.كماانههناكانظمةخاصةبالتقاعدكالنظامالالاننهفيالواقعكانعكسذلكحيثاستول[جيشالاحتلالالفرنسيعل[ممتلكاتالعامةوالخاصةوامتازتهذهالفترةبةالعمالحيثأستعملالإستعمارالفرنسيأسلوبالمراوغةلهذهالفئةواوهمهمبالضمانحرياتهموممتلكاتهمولكتبدأهذهالمرحلةمنالفترةالاستعماريةالتيكانيعيشهاالشعبالجزائريحالةلاتحمدعقباهاوخاصةفئ  :1962المرحلةماقبلالاستقلالال>غاية-أولا  ولقدمربعدةمراحلنوجزهاكالتالي:نتطرقفيهذاالموضوعال[تطورنظامالتقاعدفيالجزائرابداءامنالحربالعالميةالاول[ال[غايةيومناهذا  الفرعالثاني:تطورنظامالتقاعدفيالجزائر  .راكاتومساهماتالدولةفيصناديقخاصةبالتقاعدحسبكلفئةوالتيتتول[بدورهاتسييرنظامالتقاعد

، الجريدة الرسمية، العدد 26/05/1994، المتعلق بالتقاعد المسبق، المؤرخ في 94/10راجع: المرسوم التشريعي، رقم -1                                                              .339أنظر: أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  2  .6، ص 38
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وفيهذهالمرحلةمازالتالجزائرتعملبالتشريعالفرنسيبموج:1983ال>سنة1962المرحلةالممتدةمنسنة-أ  :وتنقسمال[مرحلتين  هذا:ةبومناال>غاي1962المرحلةالممتدةمنسنة-ثانيا  خاصمستقلبهاولهذاوجدتعدةانظمةخاصةبالتقاعد.خاصبالتقاعدوالاحتياطللمستخدمينفيالمناجموالمهنالحرةوالمستقلةالتيرفضتنظامموحدوطالبتبنظام والصندوقالثالثلناحCASORALوأخرلناحيةالجزائرCASORANصندوقالاجتماعيلناحيةوهرانرتإصلاحاتكثيرةفيهذاالصددمستبمافيهاالأنظمةالتكميليةالتابعةلهابمااد[ال[إنشاءصناديقجهويةوهيالأجراءالقطاعالغيرالفلاحيوظهمخالفةللسيادةالجزائروالذيصدرتفيهوحددتنسباقتطاعالاشتراكالخاصبال[غايةصدورأمرجديدباستثناءالتدابيرال31/12/1962الصادربتاريخ62/157منالقانون01بالمادة التقاعدالمسبقوتقاعكماعرفتهذهالمرحلةنوعينمن1964مارس16مالتكميليوالموقععليهفيباريسبتاريختايضاوجودتاكيدعل[كيفياتالاشتراكاتوالمساهماتوفيهذهالفترةابرمتالجزائرمعفرنساالاتفاقالخاصبالنظاجتماعيةكماسجلالشؤونالالاقليميتحتوصايةوزارةالعملو ووضعهذاالتنظيماCASORECيةقسنطينة يومنا هذا جانفيال>1983المرحلةالممتدةمنسنة- ب  كمايؤولهذاالحقالماليال[زوجتهوذويهويسم[بمعاشالايلولة.، دالاقدمية اشالتقاعدفيااعدالمتعلقةبتقديرالامتيازاتوتقديرالحقوقحيثاشترطفيهذاالقانونشرطيناساسينللاستفادةبمعالذيكانيهدفتأسيسنظاموحيدللتقاعديقومعل[توحيدالتمويلوالقو 83/12المرحلةصدورالقانونهاتهوعرفت: للعوامونظرالدخولالجزائرازما%80و%100زمنالمجاهدينليصبحمبلغالمعاشللمجاهدينمايعادلسنةللمجاهدينوالنساءبالاضافةال[اعطاءتسهيلبالنسبةللعج55سنةكقاعدةعامةو60شرطالسنمن .2 1سنواتكمرحلةانتقالية.10سنةخدمةعل[الاقلوخفضتب15بشرطالخدمةالذيحدد .1  :منهوهما6لمادة
  . 374، ص 1999لبنان، أنظر: هيام ملاط، الضمان الاجتماعي والتامينات الاجتماعية في( لبنان والشرق الأوسط) منشورات الحلبي الحقوقية،  -1                                                           
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المتعلقةبالتقاعدالمسبقالذييهدفال[استفادةال94/101دةهيكلةهذهالاخيروفيهذاالصددصدرالقانونتاقتصاديةحادةاد[ال[عجزماليوتماصلاحالوضعمنخلالاصدارقانونلتخفيفالعبءعل[المؤسساتواعا سنواتقبلالسنالقانونيةلتقاعدويمسهذاالنظامجميعالعمالا10عاملمنهعنطريقالتسبيقخلالالفترةالى الصندوقالوطنيللتقاعدبسببالمضايقاتالماليةالت[عرفهاناقوسالخطر بعدمادقشهدتهذهالمرحلة  :2019ال>غايةجانفي2017ج/المرحلةالممتدةمنجانفي  .97/132زائريفيالأمررقمملالاستفادةكذلكمنالتقاعدالعاديانيقدمطلبلصاحبالعملماانيستوفيشروطذلكبمايسمحبهالمشرعالجالتوقفالقانونيلنشاطالمستخدمكمايمكنللعاو اءفيالقطاعالاقتصاديالذييفقدونعملهمبصفةاداريةالاجر  المعدلوالمتممل2016ديسمبر31المؤرخفي16/15صدورقانونالتقاعدالجديدفيالجريدةالرسميةرقم:، فيالسنواتالاخيرة لدخلوالسلطةالتشريوذلكبعدموجةالانتقاداتمنالمجتمعالمدنيوالمتمثلةاساسافيالطبقةالعاملةالمتوسطةا، 83/12لقانونرقم: ، عيةمنالجهةالاخر[فيمقابلةالسلطةالتنفيذيةصاحبةالمشروع /14/01الخاصبالتقاعدودخولهحيزالتنفذبتاريخ:مضمونالقانونذلكال[المصادقةعل[لينتهيالامربعد عندمااوقف83/12منالقانونرقم:6وكانابرزماتضمنهمحتو[المادةالثانيةمنهالتيتعدلوتتمماحكامالمادة، 2017   )بالنسبةللعاملة.55سنخمسةوخمسون(و )سنةكاملةبالنسبةللعامل60بلوغسنستين(-  :3تفادةالعامل(ة)منمعاشالتقاعدقائمعل[استيفاءالشرطينالتاليينتوجوبااس
، المؤرخة في 38ة الرسمية العدد ، الجريد31/05/1997المتعلق بالتقاعد النسبي، المؤرخ في  97/13الأمر رقم 2-  .6، نفس المرجع السابق، ص 94/10المرسوم التشريعي، رقم  -1                                                              .04، ص 04/06/1997

، الجريدة الرسمية رقم 83/12المعدل والمتمم للقانون رقم : 2016ديسمبر  31المؤرخ في  16/15القانون رقم :راجع: -3   .3، ص78
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كمااضافتنفسالمادةانالعامليمكنلهمواصلةنشاطهبعدالسنالمذك)سنة15قضاءمدةعمللاتقلعل[خمسة(- المتو منالقانونالسابقعل[الاستثناءالوارد7منهذاالقانونالتيتعدلوتتمماحكامالمادة3كماتميزتكذالكالمادة  )سنوات.05ورةاعلاهفيحدودخمس( يمتضمنتالمادةظضمنالعمالالذينيشغلونمناصبعملتتميزبضروفشاقةعل[انيتمتحديدهلاحقاعنطريقتن بالنسبةلل06دةمكررعل[امكانيةتمديدسنالتقاعدالمنوهبهافيالما07تتممالمادةو مننفسالقانونالتيتعدل04 القواعدالخاو المهنذاتالتاهيلالنادرعل[انتحددكيفيةتحويلالحقفيتمديدسنالتقاعدو وضائفذاتالتاهيلالعالي المرحلةالانتقاليةالتيمدتهاس83/12مكررمنالقانونرقم61التيتتممالمادة07فيحيناضافتالمادة -  .يمظصةبتصفيةالمعاشالمتعلقةبهاعنطريقالتن عالانتفاعالفورياذاكانالعاملالاجيرقداتممدةعملفعلينتجعنعددانتينيمكنفيهامنحمعاشالتقاعدم بشرطان2018سنةفي59و2017سنةفي58بلغالسنادناهو )سنةعل[الاقل32شتراكاتتعادل( فيهثلاثةأهدافطبييظلنظامالتقاعدقبلكلشيءجهازاذاطابعاجتماعيحسبأساسهالقانونيفقدروعي  :أهدافنظامالتقاعدثالثالفرعال  1.يكونالطلبمنالعاملالاجيردونسواه ارتياحفيجتماعيينبماتشيعهمناستقرارو الأمنالاو ومعناهاأنأنظمةالتقاعدتساهمفيتحقيقالعدالة:العدالة-أولا  :هيعيةأساسيةو  دو ذلكأنالمؤمنلهيتحصلعل[مقابلمادييسمى"معاشالتقاعد"بعدأنيكونقدساهمبجزءمنراتبهفيحسابالمعاش، نفوسالمستفيدين   .4مرجع سابق، ص 16/15القانون رقم : راجع: -1                                                           إنمبدأالتوزيعفينظامالتقاعديضمنللأجيالالمتعاقبةمردودامتماثلاوذلكبإعادةتوزيعالدخلبين:الانصاف-ثانيا فعحقالاشتراكاتفيهذاالصدد.
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، كاملةمعن[ذلكإننظامالتقاعديدوم"عشريات"و :الاستمرارية-ثالثا كفلالاجتماعي).الفئاتالمتقاعدةبمعن[إنمبادئالتسييرالمتعمدةفيالنظاميجبألاتفصلجيلاعنجيلآخر(فكرةالتو الفئاتالعاملة بالاضافةإل[هذهامخاطرالتيقديتعرصلهاحاضرهو عيالهنتيجةشعورهبالحمايةضدالريهومصيرأسرتهو عل[رؤيةواضحةلحمايةالعاملوتأمينهضدكافةالمخاطروتحريرهمنشبحالخوفعل[مصيتوفرفيأيةلحظةو  عل[المجتمعمنتفشيالانبالتاليالحفاظدمنمزالقالانحرافالاجتماعيو تقاعحمايةالمنخرطفينظامال -  الطبيعيبهذهالفئات.فيالمجتمعوالاعتناءالمعنويو فئاتالمسنةتخفيفالأعباءالماليةللدولةعنطريقتحملصناديقالتقاعدبنفقاتالحمايةالاجتماعيةالمخصصةلل -  ةفيأنظمةالتقاعدفيالمشاريعالتنمويةذاتالنفعالعام.الاجتماعيةعنطريقالاستثمارالاحتياطيمنالاشتراكاتالمفروضلمساهمةفيالتنميةالاقتصاديةو ا -   عامةأهمها:افالأساسيةهناكأهدافثانويةو لأهد العمالالمستفيدينمنهحسبالقانونعدمنحيثانواعالتقاعدومنحيثاشكالالمعاشات.ونوعنظامخاصبالفئاتعنداستيفائهالشروطاللازمةلذلكوبيانمحتو[معاشهفيالمبحثالاوليتمتحديدمختلفالانظمةالخاصةبالتقا، ملمد[الحياةوبعدانخلصناال[تعريفالتقاعدوتحديدالطبيعةالقانونيةمنحيثكونهحقماليوشخصييستفيدمنهالعا  التقاعدنظامأنواعالفرعالأول:  مجالنظامالتقاعدالمطلبالثاني: صحته.بالتاليعل[نفسهو ل[غذائهو عينعكسذلكقدرتهالشرائيةو  -  الفئاتالمتقاعدة.وزيعالدخلبينالفئاتالعاملةو إعادةت -  محاربةتهميشالعاملالمحالعل[التقاعد. -  الفساد.حرافو 



   الفصلالأول:النظامالقانونيللصندوقالوطنيمنحيثالتنظيم

14 

ونظامالتقاعدالمنس97/131والمعدلوالمتممبالامرينونظامالتقاعدالنسبيالذيجاءبهالامررقم83/12 من10امراةحسبالمادةو الةفيالتشريعالجزائريلايكونالابقرارمنالمستخدموبناءعل[طلبالمعنيسواءكانرجلاعدوذلكبتوحيدالمبادئالتالية:القواعدالمتعلقةبتقديرالحقوقوالقواعدالمتعلقةبتقديرالامتيازاتوالتمويلوالاحاالذييهدفمنخلالال[توحيدانظمةالتق83/12ويعرفايضابنظامالتقاعدالعاديالذيكرسهالقانونرقم  التقاعدالكلي(العادي)-أولا  94/10.2قالذيكرسهالمرسومالتشريعيرقم لمستخدماتخاذهولايمكنل19973ماي31المؤرخفي97/13عنالامر3المعدلةبالمادة83/12القانون ويمكنتقليص4منهذاالقانون06سنةبالنسبةللمرأةالعاملةطبقاللمادة55سنة60قاعدمالميبلغهذاالاخيروفيهذهالحالةلايمكنللعاملطلبالاحالةعل[التقاعدكمالايجوزلصاحبالعملانيحيلالعاملعل[التشرطالسن:-1  لهاشروطالاستفادةمنالتقاعدالكلي.و ذاالقرارالاانتوفرتالشروطالتالية.ا  سنالتقاعدفيالحالاتالتيأوردهاالمشرعفيالنصوصالمختلفةمنها:
 العمالالذينيعملونفيالظروفتتسمبنوعمنالخطورة •
، سنواتعل[الأقل9العاملاتاللاتيربينولدواحدأوعدةأولادطيلة •  سنوات3يخفضالسنالتقاعدعل[أساسسنةواحدةعل[كلولدفيحدود
 .النهائيعنالعملو العاملالمصاببالعجزالتامأ •

  .1803المرجع السابق، ص  83/12القانون رقم راجع:  -4  . 241-240، ص ص 2006الاردن، أنظر: عادل حرحوش صالح، مؤيد سعيد سالم، ادارة الموارد البشرية (مدخل الاستراتيجي)، عالم الكتب الحديث،  -3  .3، المرجع السابق، ص 94/10المرسوم التشريعي، رقم راجع:  -2  .3المرجع السابق.ص المتعلق بالتقاعد النسبي، 97/13الأمر رقم راجع:  -1                                                           
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سنـو 5المجاهدونالذينشاركوافيالثورةالتحريريةالكبر[فأنهميستفدونمنالتخفيضالسنالمطلوبللتقاعدب • 10المحددةللمادة1997مـاي31المؤرخ97/13منالآمر01الفقـرةمن02سنـةحـسبالمـادة65اتأي الةالعاملعل[التقاعدالعاديبشرطينملازمينشرطالسنبحيثيكونالعاملالأجيضعالمشرعالجزائريقرارإحتقاض[فيهاالعاملكتعويضاتيوميةللتأمينعنالمرضوالولادةوحوادثالعملوالأمراضالمهنيةوالبطالةوو سنةوتعتبرفيحكمفتراتعملالأيامالتي15قضاءالعاملمدةعمللاتقلعنو ذاأستوف[العاملالشرطالثانيوه:لايجوزللعاملطلبالإحالةعل[التقاعدكمالايمكنلصاحبالعملانيحيلهإلاإشرطالمدةالقانونيةللعامل–2 .83/121منالقانونرقم غيرأنهذاالمرسومحصرمجالت95/119مرسومرقمو أولقانونكرسنظامالتقاعدالنسبيفيالجزائره :التقاعدالنسبي-ثانيا  سنة.15سنةومدةشرطالمدةالفعليةلاتقلعن55سنةوالمرأةالعاملة60رقدبلغ فيحدود97/132وكانبمثابةإمتيازلهذهالفئةوبعدصدورالأمررقمطبيقيةعل[الإطاراتالساميةفيالدولة وشر 3سنةعل[الأقلفيالخدمة20سنةو50إمتيازيتعلقبالعمالالذينبلغسنهمو ويعتبرالتقاعدالنسبيه  بالإحالةإليه.سنواتولكنتوسعنظامالتقاعدالكليأصبحعل[حسابتقاعدالنسبيوحسبمدةأداهاالعاملالأجيرالراغبفيطل03   .سنةمنالعملومناشتراكالضمانالاجتماعي20ستيفاءعل[الأقل -   .سنة50يجبعل[العاملالأجيرأنيبلغ -   عدالنسبيإلاإذااستوف[الشروطالمحددةبحيث:إنالإحالةعل[التقاعدالنسبيلايكونإلابطلبصريحمنالعاملالأجيرولايمكنلهذاالأخيرأنيستفيدمننظامالتقا  وطهكتالي.
  .280أحمية سليمان، المرجع السابق، ص أنظر: -3  .3المرجع السابق، ص  97/13الأمر رقم راجع:  -2   1903الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نفس المرجع السابق ص 1                                                           
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سن15سنةومدةالعمل45ةوعليهيصبحالسنسنواتبالنسبةللمرأةالعامل5يخفضالسنومدةالعمل -  لكنهذاالنوعمنالتقاعدلايتمإلابإرادةالعاملوبناءعل[97/131منالامر02الفقرة02ةحسبالمادة م4الفقرة02يعدقرارالإحالةعل[التقاعدبصفةمنفردةمنطرفالمستخدمباطلوعديمالأثرحسبالمادة -   طلبه. التو ونشيرأنهعندتصفيةالملفيؤخذفيالحسابالفتراتالتيتدخلفيحكمفتراتالعملالمعنيةعل[النحتكويـنالملـف:  .x2.5%%24=%60بالمـئةعـنطريقحساب60وعلـيهفبإمكانـهالاسـتفادةمـنالتقاعـدالنسـبييقـدر  .اطسنةمنالنش24سنةويستوفى50ومثالعل[ذلككأنيبلغشخصسن97/13نالامر متطلباتالانتقالال[اقتصادجديدوقدانعل[للسياسةالاجتماعيةكردالتدجريجيتوجيهالجاءتعملية  :التقاعدالمسبق-رابعا  .2ضعهذاالنوعإل[نفسالإجراءاتالتييخضعلهاالتقاعدالنسبيسنةخدمةفعليهودفعاشتراكاتالضمانالاجتماعيويخ32يسقطعليهشرطالسناذاعملالشخص -   يتمبقرارمنالعاملوموافقةالإدارةعليه. -   :التقاعددونشرطالسن-ثالثا  سنواتالمشاركةالفعليةفيثورةالتحريرالوطنيةبضعفمدتها. -   .فتراتالتيإستفادةمنهاالعاملمنمعاشالتقاعدالمسبق -   .تراتالعطلالقانونيةمدفوعةالأجروفتراتالاستفادةمنالتعويضعنالعطلالمدفوعةالأجرف -   الأيامتقاضيخلالهاالعاملتعويضعنالتامينالمرضالأمومة.حوادثالعمل.البطالة. -   الي: ماعيةوتوسيعنطاقهاال[الاشخاصالمستاسترجاعالتوازنالماليوتدعيمنظامالحمايةالاجةضرور   جزتوفقالمحاوراساسيةاهمها: ، فياعادةهيكلةالمؤسساترحينمنمناصبعملهم(ضمانالبطالةوالتقاعدالمسبق)
  .280أنظر:أحمية سليمان، المرجع السابق، ص 2-  .04المرجع السابق، ص 97/13الامر راجع:  -1                                                           
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اتالمتضمن94/10لكبموجبالمرسومالتنشريعيذظامالتقاعدالمسبقو ديداال[جانبنظامالتامينوالمتمثلفينفتماشيامعالظروفالاقتصاديةالجديدةوسعالمشرعالجزائرينطاقنظامالحمايةالاجتماعيةفاحدثنظاماج ، طريقةمنطرقانهاءعقدالعملللعاملالتيتتوفرفيهشروطالاحالةعل[التقاعدالمسبقالابتعادال[عدمالتسريحوالتقليصمنعددالعماللاسباباقتصاديسةفاعتبرهاخاذاجراءاتوقائيةالتيمنشانها تضمنهاالمرحلةالاول[منالجانبالاجتماعيفيحينوردتالمادوبدالكاعتبرمضمونالمرسومتدبيرمنتدابيرالتيت ، )كعمليةلاحقةلانهاءعمليةالتقليص09ةالتاسعة( تقنيةجدييدةتسمحلهيئةالضمانالاجتماعيللتدخللصالحالاجيروالديقاربالسنالقانونيةللتقايعتبر :تعريفه  .العمالقائمةالعمالالدينسيتمانهاءعلاقةعملهمو ايبعدانيحددالمستخدموممثل )10كمايقصدبهوفقالاحكامالمرسومالتشريعيالمنوهبهاعلاهاحالةالعاملبصفةمسبقةقدتصلال[عشرة(، المؤسسةالتيتعانيمنصعوباتاقتصاديةلتتحملالعبئعنهاحمصالعدول تحديدالشروطالتييستفيال[عل[انهيهدفمضمونالمرسوممنهسنواتقبلالسنالخاصللتقاعدفنصتالمادةالاول[ ، 6، 5محددفيالمواد:و الةال[التقاعدبصفةمسبقةكماهحدبموجبهاالاجيرمنالا فيقائمةالأجراءلد[الهيئةالمستو أنيرداسمهفيقائمةالعمالالأجراءالذينيكونونموضوعتقليصعددهمأ -  1سنواتدفعفيهاأقساطالاشتراكفيالتقاعد10سنةعل[الأقلمنها20كماأنيكونقدعمل -  ددمماثللهاعو بالنسبةللأجيرأنيجمععددمنسنواتالعملأ -  سنةبالنسبةللعاملات45سنةبالنسبةللرجالوبلوغ50بلوغسن -   :لكييستفيدالعاملمنالتقاعدالمسبقيجبالايستفاءمنالشروطالتالية:شروطالاستفادةمنالتقاعدالمسبق-  .1983جويلية2المؤرخفي83/12منقانون7 ولايمكنأنيس94/102منالمرسومالتشريعيرقم7خدمةفيوضعيةإنتهاءنشاطهمالقانونيحسبالمادة  ينيكونونفيالحالاتالتالية:ذتفيدمنالتقاعدالمسبقالعمالالأجراءكاستثناءال
  .07، المرجع السابق، ص 94/10راجع: المرسوم التشريعي رقم -2  . 310، ص2003عبد السلام ديب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية: دار القصبة للنشر، الجزائر: أنظر:  -1                                                           



   الفصلالأول:النظامالقانونيللصندوقالوطنيمنحيثالتنظيم

18 

بطالةناجمةعنالتقلباتالمناخيةوالذينو العمالالأجراءالذينهمفيحالةانقطاعمؤقتعنالعملبسبالبطالةأ -  العمالالمستفيدينمنالدخلناتجعننشاطمهنيأخر -  )منالمرسوما2)حسبالمادة(3طبيعيةفقرة(كارثةو همفيحالةانقطاعمؤقتأودائمعنالعملنتيجةعجزأ ، 94/10لتشريعيرقم ، لالمعنيينعليهعدقبلإحالةالعماألزمصاحبالعملبدفعمساهمةجزافيةمسبقاإل[صندوقالتقا -  .ةالمستخدمةبسبمنالأسبابالمرتبطةبالشخصالعاملكالتسريحالتأديبيأوالاستقالةالذينانتهتعلاقةعملهمبالهيئو عقدعملالمحددالمدةوكذاالعاملونلد[عدةمستخدمينأو العمالالأجراءذ  تتراوحمابين:حيثتحسبالمساهمةالجزافيةالتييلتزمالمستخدمبدفعهاإل[الصندوقالتقاعدعل[أساسسنواتالتسبيقوهي، حت[يخوللهالحقفيمعاشالتقاعد
 .سنوات5شهرامناجرالمعنيأذاكانعددالسنواتالتسبيقيقلعن13 •
 .أكثرو سنواتأ5شهرامناجرالمعنيإذاكانعددالسنواتالتسبيقيقلعن16 •
 .1سنوات8يفوقو شهرامناجرالمعنيإذاكانعددالسنواتالتسبيقيساويأ19 •
شهراللإحالة12أساسحسابهذهالمساهمةمنالأجرالخاضعللاشتراكللضمانالاجتماعيخلال • دفعالبقيةويجبأنعل[التقاعدوفيحالةضروريةوبطلبمنالمستخدمفإنهبإمكانإعدادرزنامةالآجال شهراابتداءاًمنتاريخالتوقيععل[الاتفاقيةبينالصندوقالتقاعدوالمستخدمي24لاتتعد[هذهالآجال   مدةالتسبيقومعدلالانقاص:  .2ن

المماثلةلهاقابلةالاعتمادو يتمالتخفيضللسنالقانونيللاحالةعل[التقاعدبحسبالسنواتالعملأ •  فيمجالالتقاعدفيالحدودالتالية:
العلوم  نظام التقاعد في الجزائر " مذكرة لنيل شهادة ليسانس فيأنظر: حفيظة طالب، وسيلة حسيني، وسيلة كريكر، " -1                                                              .12 المرجع نفسه، صحفيظة طالب، وسيلة حسيني، وسيلة كريكر، أنظر: 2  .11، ص 2000/2001، معهد العلوم الاجتماعية والانسانية، جامعة ورقلة: القانونية والادارية
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عنكلسنةتسبيقويعادتقديره%1تخضعالمعاشاتالمصفاةفيإطارهذهالإجراءاتللأنقاصيساوي  أمابالنسبةلمعدلالأنقاص: 1سنة29عشرسنواتلعددمنالسنواتيساوياكثرمن .6 سنة28أكثرمنو تسعسنواتللأجراءالذينيستوفونعددمنالسنواتيساويأ .5 أكثرو سنةأ26لقابلةللاعتماديساويثمانيةسنواتللأجراءالذينيستوفونعددمنالسنواتا .4 أكثرو سنةأ24سبعسنواتللاجراءالذينيستوفونعددمنالسنواتالقابلةللاعتماديساوي .3 سنة22أوأكثرمن20ستةسنواتللأجراءالذينيستوفونعددمنالسنواتالقابلةللاعتماديساوي .2 سنة)20خمسسنواتالإجراءالذينيستوفونعددمنالسنواتالقابلةللاعتماد(يساوي .1   عدالذيتضافإليهسنواتالتسبيق:عندانتهاءفترةالتسبيقيحالالمستفيدعل[التقاعدويحسبمعاشهحسبالسنواتالمعتمدةفيمجالالتقاملاحظة  يخسريانمفعولالمعاشويساويإعادةالتقديرالمبلغالسنويللإنقاص.شهراابتداءامنتار 12ذهالمعاشاتكل
 منالأجرالوطنيالأدن[المضمون%75المبلغالأدن[للتقاعدالمسبقلايمكنأنيكوناقلمن •
 :للتقاعدالمسبقالمبلغالأقص[ •
المت1983جويلية02المؤرخفي83/12منالآجركماحددذلكفيالقانونرقم%80لايمكنأنيفوق •  عاشات)جرإذاكانالأمرالمتعلقبالمجاهد(تطبيقمعدلالإنقاصوالأحكامالخاصةبهذهالفئةمنأصحابالممنالأ%100علقبالتقاعدوالذييطبقعليهمعدلاتالأنقاصالمقررةأعلاهويصلهذاالمبلغإل[نسبة
منالأجر %12.5يخـولالمستفيدمنمعاشمسبقالحقفيزيادةشهريةعنالزوجالمكفولمبلغهايساوي •  الوطنيالأدن[المضمون.
عبينالتقاعدالمسبقودخلناتجعنأينشاطمهالتقاعدالمسبق:أنهيمنعالجمإنمنإلتزاماتصاحبمعاش •   .11، ص المرجع نفسهحفيظة طالب، وسيلة حسيني، وسيلة كريكر، أنظر: 1-                                                             مجالاتتطبيقالمرسومالتشريعيالمتعلقبالتقاعدالمسبق:- ويجبعل[الأجيرأنيشعرالصندوقالوطنيللمعاشاتعناستئنافأينشاطمهماكاننوعه.، ني
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التوقفالقانو فياطارتقليصمناصبالعنملاو لقطاعالاقتصاديالذينيفقدونعملهمبصفةلااراديةلسبباقتصاديعل[انه:تطبقاحكامهذاالمرسومالتشريعيعل[جميعاجراءا94/10نصتالمادةالثانيةمنالمرسومالتشريعي :يستفيدمننظامالتقاعدالمسبقجميعالاجراءالذينينتمونال[القطاعالاقالاجراءالمعنيينبالتقاعدالمسبق-ا  مرسومالتشريعيال[اجراءالمؤسساتوالاداراتالعموميةبنصخاص.ونيلنشاطالمستخدمويمكنانيمتدهذاال يكونذلكامابمناسبةتقليصعددالعماو الخاصالذينيفقدونعملهمبصفةلااراديةلسبباقتصاديو تصاديالعاما لايستفيدمنالتقاعدالمسبقبعضالفئاتالعماب/الفئاتالعماليةالمستثناةمنالاستفادةمنالتقاعدالمسبق:  عادةضبطمستوياتالشغلالتيقدتقررهاالحكومة.المؤسساتالعموميةالذينيفقدونمناصبهمبصفةلااراديةبسبباو كمايستفيدمنالتقاعدالمسبقموظفيالادارات، التوقفالقانونيلعملالمستخدمو لا  %0.5حصةيتحملهاالاجير - %0.5حصةيتحملهاالمستخدم -  عدالمسبقعنطريقاشتراكمحددكالآتي.:بالإضافةإل[تسديدالمدفوعاتمنطرفالمستخدمحسبالأحكامالمقررأعلاهيمولنظامالتقانسبةالاشتراك  الاستقالة.-  العاملونلد[عدةمستخدمين.-  يبيوتهم.العاملونف-  العمالالموسميون.-  العاملونلحسابهمالخاص-  عقدعملمحددالمدةو الاجراءذ-  كارثةطبيعية.و دائمعنالعمللعجزعنالعملبسببحادثاو الاجراءالذينهمفيحالةانقطاعمؤقتا-  الاجراءالذينهمفيحالةانقطاعمؤقتعنالعملبسبببطاقةتقنيةللتقلباتالمناخية-  ددةفيالقانونعل[سبيلالحصركالتالي:ليةكماهيمح
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أف01ماعيوذلكبناءعل[اقتراحمنمجلسالإدارةللصندوقالوطنيللمعاشاتويتمإجراءإعادةالتقويمكلسنةقبلنالاجتوتحددنسبةإعادةالتقويمبموجبقرارالوزارةالمكلفةبالضما1991نوفمبر10يقاللمنشورالمؤرخفييعادتقويممعاشاتالتقاعدالمسبقفينفسالشروطالممنوحةبالنسبةلمعاشاتالتقاعدوهذاتطب:إعادةالتقويم  يتسيرتحصيلالاشتراكاتالموجهةإل[تمويلنظامالتقاعدتخضعكيفياتودفعهذاالاشتراكإل[نفسالقواعدالت1%0.5حصةيتحملهاصندوقالخدماتالاجتماعية - المؤرخفي83/12المعدلوالمتممللقانون1996جويلية12يالمؤرخف96/18منالأمر23يسهفيالمادةبالإضافةإل[التقاعدالعاديأيالعامالممنوحفيإطارالنظامالوحيدللتقاعدقدمنحالتقاعدالتكميليالذيوردتأس  2ريلمعالاستفادةمنهابتداءمنهذاالتاريخ   موجبالشروطالتاليةوفيهذاالمضمارأسسصندوقالتقاعدالتكميليالذييخضعللإجراءاتالقانونيةوالمستفيدونمنالتقاعدالتكميليب  المتعلقبالتقاعد.21/07/1983
 العمالالذينلهمنظامدائم(عقددائم)وذويحقوقهمحسبالنصوصكلاتفاقيةجماعية •
بالمائةتدع[التقاعدالتكم20فيإطارالنظامالداخليبالنسبةللمؤسسةتمنحكتعويضات(علاوة)بنسبة • التقاعدولكنالتعو ويعتمدفيمبدئهعل[التعويضعنالتقاعدالتكميليمنظمبنفسالنصوصالقانونيةالتيتنظم 3.معاشمنقولومعاشذويالحقوقممنوحمنطرفإدارةصندوقالوطنيللتقاعد، يليبالنسبةللأشخاصالمستفيدينمنمعاشاتالتقاعد )فيمايخصالمعاشاتالعCNRلاتتابعالارتفاعات(الزيادات)المطبقةمنطرفالصندوقالوطنيللتقاعد(، يضاتعنهثابتة   امةيسيرمنطرفالمؤسسة(خاصةبالمؤسسة)

، لبنان: منشورات الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية، والتطبيقات العلميةأنظر: عامر سلمان عبد الملك، 3-   .06، المرجع السابق، ص 94/10راجع: التشريعي رقم -2  .308ص  2007الجزائر: دار القصبة للنشر  العمل الجزائري والتحولات الاقتصاديةقانون أنظر: عبد السلام ذيب 1 -                                                              .365، ص 1991لبنان الحلبي الحقوقية بيروت 
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عل[حسابالعمالمساهم%2تمويلصندوقتعويضاتالتقاعدالتكميلي:ممولمباشرةبالاشتراكاتالشهريةلـ • منالشهر(شراءجديد)أيشراءالسنواتالتيعملهاخارجالمؤسسةولكني%2بنسبةLARACHATEالشراء مؤسسة(تكلفةالأجور)وتمثلحصةالمستخدم.منكمالأجورلل%1ةشهريةثابتةبـ اعتباراتمتعلقو الاعتباراتالشخصيةأو استقالة:هيتركالعامللعملهبمحضارادتهمنخلالالاستقالةأ -  منعمنهذاالحقفيالتعويضاتكلمنله: ، كلخلافيقومبينالعاملوصاحبالعملو نزاعفردي:ه - 1ريعل[ذلك.التسريحالتأديبي:عندارتكابالعاملأخطاءجسيمةوعلاوةعل[هذهالأخطاءيعاقبهالتشريعالجزائ - يطلبإحالتهللتقاعدو ةبالعملأ   .إخلالأحدهمابالتزاممنالتزاماتالمحددةفيالعقد(عقدالعمل)و بسببتنفيذالعملأ
ديكونممنوحمنطرفصندوقالوطخدمةيكونمعترفإلاللمستفيدينمنمعاشالتقاعو لقبولحقفيتعويضأ •  نيللتقاعدوذويالحقوقإذاكانالعاملمنوفيفيتلقونمعاشمنقول.
منالصندوقالتقاعدي%20بالإضافةبنسبة%80قبولالملفمنطرفالصندوقCNRإشعاريثبتمن •  التكميلي.
خارجهأنيمو ملاحظة:فتراتالعجزلاتدخلفيالمعاشالتكميليفيحالةوفاةالعاملسواءكانفيإطارالعملأ • ، إنأبرزالمشكلاتالتييطرحهارجالالقانونحولموضوعالتقاعدتتعلقبطابعهالقانوني ذويالحقوقمنلديهمالحقالتقاعدالتكميلي.و لأعمل(الخدمة)ويستفيدمنهذويحقوقهكماوردفيتشريعالتأميناتالاجتماعيةويستفيدونمنمعاشمنقو اوردفيالتأميناتالاجتماعيةويستفيدونهمكذلكمنتقاعدتكميليفيحالةوفاتهإطارالنحلذويحقوقهكم   إختياريأمإجباري؟و فهله

المتعلق بعلاقات العمل الجريدة  21/04/1990المؤرخ في  90/11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون  -1                                                              .6، ص20الرسمية العدد 
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، فإذااعتبرناالذهابإل[التقاعدمسألةإختياريةيطلبهاالعاملعندبلوغهسنامعينة فيالمقابلإذااعتبرناأنلصاحبالعملالإمكانيةفيوضعحدو فهلنعتبرهذاالتقاعدنوعامنالاستقالةعنالعمل؟ للإجابةعل[هذهالتساؤلاتينبغيأننتعرضإل[التمييزبينالإو فهلسنفسرذلكعل[أنهإحالةعل[التقاعدأمتسريحا؟، قةالعملالتيتربطهبالعاملبمبادرتهالخاصةلعلا أبناءأو الأراملو عل[هذاالاساسوجدتشريحةمنالعمالاستثناهاالقانوننذكرمنهاالمجاهدونو لكلقاعدةاستثناء  الفرعالثاني:الاحكامالخاصةبنظامالتقاعد(الاستثناءات).  الأخر[المشابهةلإنهاءالوظيفة.الحالاتو حالةعل[التقاعد ، هاتهالفئاتالعماليةلاتطبقعليهاالاحكامالتيتطبقعل[العمالالاخرين  ذاتنسبةعاليةمنالضرر.و عمالالمناصبالخطرةأو ، مهاتالشهداء الغايرةللاحكامالتيذكرنامنهافيالمباحثالو الشروطالمطبقةعليهمو فيمايلينذكرالفروقالاساسيةو   شرطمدةالعمل.و منهاالمتعلقةبنسبةالمعاشأو اذهناكاختلافمنهاالمتعلقةبشرطالسن ، غداةالاستقلالمنحالقانونالعديدمنالحقوقللمجاهدين  اولا:المجاهدون  هذااضافةإل[الامتيازاتالتييمتازونبهاعنالاشخاصالعاديين.، الاداءاتو مدةالخدمةأو سابقةسواءفيشرطالسنأ ، م1978أوت05هـالموافقلـ1398رمضانعام01المؤرخفي78/12قدنصالقانونف ، المتضمنالقانونالأساسيالعامللعمالو  ، ذويحقوقهمو منهتنصعل[أنيضمنحقالاولويةللعملللمجاهدين46فإننانجدالمادة ، فيعمللايتوافقمعمؤهلاتهمو ، يتمتعونكذلكبحقالاولويةفيالتكوينالمهنيو  ، منالدستور85تبهالمادةقدجاءتهذهالمادةلترسيخماجاءو  لائقةللوو وهيكمايلي:"كمايضمنالقانونحياةكريم46مننفسالقانونفقدنصتعل[اضافةللمادة189أماالمادة
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، ويعترفللمجاهدينبحقوقخاصةفيمجالالتقاعد، الذينلايستطيعونالعملو المعطوبينو مجاهدين ، مفقدحددسنالتقاعدبالنسبةللمجاهدين1983أمابعدظهورقانونالتقاعدعام  .1ذويحقوقهمخاضعينللتشريعالخاصبهمو يبق[المجاهدونو  ، سنوات05منهتنصعل[تخفيضالسنالمطلوبةللاستفادةمنالحقفيمعاشالتقاعدبـ21اذنجدالمادة ، مدةالخدمةالمطلوبتينبالنسبةللعجزمنجراءحربالتحريرالوطنيةو تخفيضالسنو  ، %منالعجز10تحسببالنسبةعنكلقسطنسبةو  ، انهذهالمادةحددتنسبةالتخفيض  .2نالعجزالمنصوصعليهافيالفقرةأعلاهلنشأةالحقفيمعاشالتقاعدلتصفيتهعل[حدسواءتحسبتخفيضاتمو  سنةللإحالةعل[التقاعداماالمجا55سنةتصبح06سنواتايعوضاعن05فالمجاهديستفيدمنتخفيضقدره ذكر مننسبةالعجزتصبحتساويسنةواحدةتخفيضكما%10هدالمعطوبمنجراءالثورةالتحريريةفانهعنكل ، نصفتخفيضو عل[سبيلالمثالفانهيستفيدمنسنتين%25فالذيلهنسبةعجزتقدربـ، ناهانفا سنواتلمشاركتهفيالثورةالتحريريةالكبر[كمايمكنحسابسنواتالمشاركةفيالثورةالتح05اضافةال[تخفيض ، سنواتخدمة04ايالذيشاركفيالثورةلمدةعاميفإنهاتحسبله، ريريةبضعفمدتها :"تحسبسنواتالمشاركةالفعليةفيحربالتحريرالوطنيبضعفممايليتنصعل[83/12منقانون22فالمادة %3.5غيرانهتقدرنسبةالتخفيضاتبنسبةلتصفيتهعل>حدسواء"و ذلكلنشاءالحقفيمعاشالتقاعدو دتها ، عنكلاستحقاقسنويقابلللتصفية ، الفقرةواحدمنها22المادةو منها02منالفقرة21هذابالنسبةللأشخاصالذينجاءذكرهمفيالمادةو  لف%100الى%80عل[انهيتحولالمبلغالاقص[للمعاشمن09/18منالقانون13كماتنصالمادة  عنكلاستحقاقسنويقابلللتصفية.%2.5اماالاشخاصالذينلميتمذكرهمفاننسبةخدمتهمتقدربـ ، ائدةالمجاهدين منالاجرالشهريالخا%100يمكنللذينتحصلواعل[عددالاقساطالسنويةالتيتعطيهمالحقفيالتقاعدبنسبةو 
  ، المتعلق بالتقاعد. 83/12المرسوم رقم : 1983لرسمية، الجريدة ا راجع:-2  ، المتضمن القانون الاساسي العام للعمال.78/12المرسوم رقم : 1973الجريدة الرسمية، راجع:  -1                                                           
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، هذابطلبمندونسواهبغضالنظرعنشرطالسنو ، الضمانالاجتماعيضعلاشتراك ، 83/12صدرتفيقانون24انهذهالماة ، دونسواهو قدمتبإضافةعبارةالخاضعلاشتراكالضمانالاجتماعيو غيرانهاعدلت نصفمنمبلغالاجو لايمكنانيقلالمبلغالسنويلمعاشالتقاعدالممنوحللمجاهدينبمقتض[هذهالاحكامعنمرةو  ، 96/18لكنهاعدلتفيقانون، 83/12هذافيالقانونو رالوطنيالادن[المضمون ، المعاشاتالمتعلقةبالمجاهدينو ويمكنالجمعبينمعاشاتالتقاعد  ).SNMGهؤلاءلايمكنانيقلالمبلغالسنويلمعاشاتالتقاعدعنمرتينونصفمنمبلغالاجرالوطنيالادن[المضمون(و  ، الاجراءمنبابالتخفيضاتعنالعجزو تكونالاشتراكاتالمستحقةعل[اصحابالعملو  ، المؤسساتو الجماعاتالمحليةو فترةالمشاركةفيحربالتحريرالوطنيالمحسوبةبضعفهاعل[نفقةالدولةو  تحررتكمايلي:"تكونعل[عاتقالدولةاشتراكاتالتقاعدالمستحقةعل[او 99/01لكنتمتعديلهذهالمادةفيقانون ، الاجراءمنبابالتخفيضاتعل[حالةالعجزو ، صحابالعمل 83التنظيمالمقدمفيالقانونرقم:و فيمايلي:ندرجمثلايوضحكيفيةحسابمعاشالمجاهدالمتقاعدو   .1الالذينيمارسوننشاطاتهمفيالقطاعالخاص"فترةالمشاركةفيحربالتحريرالوطنيللعمو  ، فانالمجاهدينالعجزةيستفيدونمنتخفيضعنالعجز، كذامدةالعملو :إضافةالسنالمجاهدونالعجزة - :2المتضمنفيالنقاطالتالية12/ ، عملخلالخمسةعشرسنةو ، %50استفادمنعجزنسبتهو للمجاهدالذيشاركخلالأربعةسنواتمثال: %.305المحددةبـ:و :نسبةالمشاركةالمتعلقةبفتراتالمشاركةنسبةالمشاركة - %فيأيالمنالاحوال.20الذييجبأنلايقلعنو    %.28%=3.5×8=2×سنوات04المشاركة:  التالي:و فمعاشهسيسحبعل[النح
  المتعلقة بالتقاعد . 99/01 -96/18- 83/12، المراسيم 20و  42و 28الجرائد الرسمية، رقم :-2  المتعلقة بالتقاعد 99/01 -96/18-83/12، المراسيم 20و  42و 28الجريدة الرسمية، رقم : -1                                                           
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، يعتبرالشهيدكلمجاهدفازبشرفالشهادة  .ثانيا:أبناءالشهداء  %.83=37.5+17.5+28المجموع:  %.37.5%=2.5×15العمل:  %.17.5%=3.5×سنوات5%=50العجز: او توفيفيمكانالسجنأو يدمفقوداأو الأمراضأو المجاهدالذيتوفيأثناءالثورةالتحريريةالوطنيةبسببالجروحأو  ، منضحاياالواجبالوطني1962سبتمبر01وجويلية05كمايعدالشهيدالذيتوفيفيالأحداثبين، خارجهاو لاعتقالأ منهذاالقانون13يستفيدذويحقوقهممننفسالحقوقالممنوحةلذويحقوقهمالمجاهدينالمذكورينفيالمادةو  ، خاصةفيمجالالتقاعدو قدأعط[هذاالقانونحقوقعدةلأبناءالشهداءو   .1البناتو الابناءأو الارملةو همالأصولو ، 99/01 سن07فيالفصلالاولمنالبابالرابعتنصعل[استفادةأبناءالشهداءمنتخفيضفيالسنيساويمدة42إذنجدالمادة ، تصفيتهعل[حدسواءو تحسبكمدةعملفعليةلنشأةالحقفيالتقاعداو نصفو وات ، تتكفلالدولةبدفعالاعباءالماليةالمترتبةعنهذاالاجراءو  و تراكاتالتييقتطعهاالصندوقالوطنيللتقاعدمنالعماللمدةسبعسنواتهذاالاجرانيعنيانالدولةتتكفلبدفعالاشو  /08/01الموافقلـو هـ1411جماد[الثانيةعام22المؤرخفي91/01قدنصالمرسومالتنفيذيرقم  ثالثا:أراملالشهداء. بناتالشهداء.و نصفلحسابابناء ، المتعلقبتقاعدأراملالشهداءعل[التحديدو 1991 تنصعل[أنهاتسمحبتطبيقنفسالأحكامالخاصةبالمجاهدينفينظامال91/01فنجدالمادةالاول[منالمرسوم   .2يمارسننشاطامهنياو عل[أراملالشهداءاللائيمارسنأ83/12المنصوصعليهافيالمرسومو تقاعد
                                                           1- Circulaire général, d’application des lois de la sécurité sociale, p15. 2-:المتضمن تقاعد أرامل الشهداء.91/01من المرسوم التشريعي رقم  01المادة  راجع ،  
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وهذابحكمتطبيقالمادة%100كذانجدانالمعاشالمقدملأرملةالشهيديصفعل[اساسمعدلعجزو  ، 83/12منقانون22ذلكبحكمتطبيقالمادةو 1962يرالوطنيال[غايةالفاتحمنجويليةلعامذبعينالاعتبارفترةالمشاركةالممتدةبينتاريخالتحاقالشهيدبصفوفجبهةالتحر كماتاخ83/12منقانون21 ، التيتنصعل[انفترةالمشاركةالفعليةفيحربالتحريرتحسببضعفمدتهاو  ، تصفيتهعل[حدسواءو ذلكلنشأةالحقفيالتقاعدو  ، يخفضالسنالقانونيللإحالةعل[التقاعدلفئةالعمالالذينيعملونفيمناصبتتميزبقدرخاصمنالضرر  ذاتنسبةعاليةمنالضرر.و رابعا:عمالالمناصبالخطرةا .1فقالأحكامالقانونالجديدو يتمتتصفيتهاكماتراجعالمعاشاتالت ، هذاحسبمانصعليهالتشريعو  أنهاتنصعل[العمالالذينيعملونفيمناصبتتميزبقدرخاصمنالضررمن07فيالمادة83/12اذنجدفيالقانون ، معاشقبلبلوغهمالسنالقانونية المدةالدنياالواجبقضاؤهافيهذاالمنصببمو و كذاالاعمارالمناسبةو تحددقائمةالمناصبالمشارإليهاأعلاهو  ، 1983الامنالوطنيمنخلالالابقاءعل[القواعدالمعمولبهاقبلسنةو  ،غيرأنهذاالاجراءلايطبقحالياإلاعل[قطاعالمناجم، 2جبمرسوم ، سنوات05انالمرأةالعاملةتستفيدمنتخفيض  خامسا:الامهات.    لاحت[المدةاللازمقضاؤهافيالمنصبللحصولعل[التقاعد.و ، تفيدأصحابهامنهذهالمادةيبق[عدمتطبيقهذهالمادةإل[يومناهذاراجعلعدمصدورمرسومتشريعييحددبموجبهقائمةالمناصبالتييسو  ، أماالامهاتفيستفدنمنهذاالتخفيضاضافةال[تخفيضسنةعنكلطفلتكونقدربتهلمدةتسعسنواتعل[الاقل، هذاماجاءذكرهمسبقافيالمبحثالخاصبشرطالسنو 
  المتعلق بالتقاعد. 83/12من المرسوم التشريعي رقم  07المادة راجع:  -2  المتعلق بالتقاعد . 83/12من المرسوم التشريعي، رقم  04المادة  راجع:–1                                                           
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، 83/12منقانون08هذاماجاءذكرهفيالمادة، ذلكفيحدودثلاثةأطفالو  المتعلقبالتأميناو 83/11منقانون67نكماجاءتعريفهمفيالمادةاماالمقصودبالأولادفهمالاولادالمكفولي لترممسؤوليةوهذامايدخلفينطاقالخطأالتأديبيأيذلكالخطأالذيقديرتكبهالموظفويحترمعل[مسؤوليةتوقيعاقدلايحو بحدهاكأنيتغيبالموظفعنوظيفتهبدونسببقانونيأو وعةمنالالتزاماتفقديخلالموظفبالتزاماتهبكلهاألقدسبقوأنقلناالموظفبصفةعامةوالموظفالإداريبصفةخاصةلهمجموعةمنالحقوقكماعليهمجم  المشابهة.المصطلحاتتمييزالتقاعدعن:الثالثالفرع .1تالاجتماعيةالتيسبقذكرهافيمعاشاتذويالحقوق اعادياوهذاماسنتنو اءقانونياأطاقآخركالتقاعدوالذييدخلفينطاقانتهاءالعلاقةالوظيفيةسواءكانهذاالانتهكماأنللموظفمجموعةمنالحقوقمنهاماسبقذكرهاوفيهذاالفصلالأخيرنتكلمعنحقوقأخر[تدخلفين  عقوبةالقانونيةالمحددة. لضماناتالتيبمااسندإليهويجبعل[الإدارةأنتجريالتحقيقمعالموظفقبلتوقيعالجزاءعليهكمايتعينأنيحاطبكلاامتنععنالقيامو قصرأو يامبالواجباتوالمسؤولياتوسلطةاتخاذالإجراءاتاللازمةلتوقيعالجزاءعليهإذاأهملأبهذاوضعالمشرعبينيديالإدارةباعتبارهاسلطةمختصةبإسنادالالتزاماتوالمسؤوليةإل[الموظفالق  كذلكنذيراللموظفينالآخرينحت[لايحيدواعنطريقالصواب.سيلةأمامالإدارةإلااتخاذالاجراءالقانونيالخاصبذلكوهذاالتأديبإل[جانبأنهيعتبربمثابةتقويمللموظففيعتبر كامفإذاتوضحللموظفهذهالأخطاءحسنسيرالإدارةأماإذاأخلالموظفبواجباتهساءتالإدارةوليسهناكمنو قةوإحأداءالأعمالالوظيفيةبدو يبإذاوضعلحسنسيرالإدارةفالمشرععندوضعهلقوانينالتأديبفالهدفمنذلكهلعل[إهمالهبالعقوبةالمناسبةفالتأدمهمنالضروريأنيعاقبالموظفالمرقيةوغيرهامنطرقالمكافأةالأخر[فإنهالضمانةالفعالةلاحترامالموظفلواجباتوظيفتهفكماألحمناللازمأنيكافأالموظفالمجدبالتو بهالتأدي  :النظامالتأديبي*اولا  مايليمنخلالالمقارناتالتالية:ولهفي   المتعلق بالتقاعد. 83/11من نفس المرسوم  08المادة  -1                                                             مايليّ:عل[هذاسوفنناقش، تكفللتحقيقحياده
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عدمالعملالمخلالذيقديرتكبهالموظفالإو لقداختلفالفقهحولماإذاكانالعملالمخلأمفهومالخطأالتأديبي:-1  إجراءاتوضماناتوآثارالتأديب-3  العقوباتالتأديبية-2  مفهومالخطأالتأديبي-1 عدمالعملالمو راتهالتييستندإليهاوظاهرأنهذاالعملأخطأتأديبيوكانلكلمنهممبر و جريمةتأديبية؟هو داريأه -LafauteDisciplinaire-خلينيعتبرأنخطأتأديبياوليسجريمةتأديبيةوتبريريافيذلك خطأو أنالموظفقديرتكبهذهالأعمالالمخلةبغيرقصدومنهينتفيالركنالمعنويالذيتقومعليهالجريمةإذافهو ه ةفيالجرائمأنهاتقومعل[ثلاثةأركانفإذاانتف[أحدهتأديبيلاغيرهذامنناحيةومنناحيةأخر[وحسبالقاعدةالعام القاو كلهافلاتقومالجريمةلعدمتوفرأركانهافقجينتفيالركنالمعنويكماسبقتالإشارةإليهينتفيالركنالشرعيأو اأ وظحصرهفهناتعودللإدارةالسلطةالتقديريةأنتقرفيكلحالةعل[حدةماإذاكانماأتاهالموظفمخلابواجباتهالعقوبةإلابنصأيلايمكنمعاقبةشخصإلاإذاالعملالذيارتكبهقدحرمهالقانونصراحةوالخطأالتأديبيلايمكنإذافالخطأالتأديبيليسمحدداعل[سبيلالحصرخلافاللقاعدةالعامةفيالجرائمالجنائيةلاجريمةولا  نونيوهذانتيجةعدمإمكانحصرالجرائمالتأديبيةوبالتالينقولأنهذاالعملالمخليعتبرخطأتأديبيا. ، بمركزهكموظفإداريو يفيةأ سببالقرارالصادربالعقابفلايعاقبالموظفإلاإذاارتكبمامنشأنهأنيخلبمقتضياتوظيفتهفو إذافالخطأالتأديبيه أنيتغيبدونإذن...و قديوجهلهمألفاظاقاسيةأو بياأنيخرجالموظفعنواجباللياقةفيمخاطبةرؤسائهالإداريينأبمركزهكموظفعامواستنادالذلكيكفيمعاقبةالموظفتأديو إخلالالموظفبواجباتوظيفيةأو حسبالقرارالتأديبيه -85منالمرسومرقم131إلى122لقدنصالمشرععل[العقوباتالتأديبيةفيالموادمنالعقوباتالتأديبية:-2  إلخ. ذجيوكذاالقوانينالأخر[التيتنصعل[تأديبالموظفينوكذاالعقوباتالمقررةلذلالمتعلقبالقانونالأساسيالنمو 59
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العقوباتالتييمكنأنيعاقببهاالموظفونتبعالخطورةالأخطاءالمرتكبةفيثلاثدرجاتهي124كفقدصنفتالمادة :      
  الإيقافعنالعملمنيومإل[ثلاثةأيام-  التوبيخ-الإنذارالكتابي-الإنذارالشفوي-  الدرجةالأولى
  الشطبمنجدولالترقية-  الإيقافعنالعملمنأربعةإل[ثمانيةأيام-  ةالدرجةالثاني

بتاريخ06/03هذهالعقوباتكانتساريةالمفعولضمنالمرسومالمذكورأعلاهغيرأنهوبموجبالأمررقم -  التسريحدونالإشعارالمسبقومنغيرالتعويضات-  التسريحمعالإشعارالمسبقوالتعويضات-  التنزيل-النقلالإجباري-  الدرجةالثالثة   التوبيخ-الإنذارالكتابي-التنبيه-  الدرجةالأولى  أدناه.تعديلاطفيفاعليهابإدراجالعقوباتالرابعةوالمتمثلةفيالجدولالمبين - .المتضمنالقانونالأساسيالعامللموظفالعموميأدخل2006ويوني15
  الشطبمنقائمةالتأهيل-  )أيام.3)إل[ثلاثة(1التوقيفعنالعملمنيوم(-  الدرجةالثانية
  النقلالإجباري-  التنزيلمندرجةإل[درجتين-  )أيام8)أيامإلى(4التوقيفعنالعملمنيوم(-  الدرجةالثالثة
  التسريح-  التنزيلإل[الرتبةالسفل[مباشرة.-  الدرجةالرابعة
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وباتالمحصورةو فالإدارةلهاالسلطاتالتقديريةفيتوقيعالعقوبةالمحددةقانوناعل[الخطأالمرتكبأيمناسبةالعق  ةأيالإدارةفيهذهالحالةوضعتنفسهامحلالمشرعالذييقومبسنالقانونوهذاليسمنحقها.صوصعليهاقانونانوإذاكانذلكفيعدقرارالتأديبالمتخذمنالقراراتالباطلةبطلانامطلقالخروجهعنمبدأالشرعيععقوبةغيرمنالمجالفيهامفتوحاللسلطةالإداريةوالتيلهاسلطةتقديريةفيذلكوعل[هذافلايجوزللإدارةأنتوقالسالفةالذكرأماالأخطاءالتأديبيةفلايمكنحصرهاوترك124دهاالمشرععل[سبيلالحصرطبقالنصالمادةالقاعدكماسبقتالإشارةلاجريمةولاعقوبةإلابنصوالاستثناءهنالاعقوبةإلابنصأيانالعقوباتالتأديبيةقدحد     الإهمالفتقديرتناسبالجزاءمعالذنبالإداريمنالملائماتالتيتقوداو عدمالعملأو الخطأالمرتكبسواءأكانعملاأ ، قدتنتهيالوظيفةانتهاءقانونياكماقدتنتهيبطريقةعادية  :انتهاءالوظيفةثانيا        لإدارةبتقديرها. ، فقدااللياقةالصحية، فالانتهاءالعاديمثلاكالإحالةعل[التقاعدوالوفاة ، الاستقالة، أماالانتهاءالقانونيفيمثلفيالفصل   الاستقالة-  الفصل-  أ/الانتهاءالقانوني  أساسيينمايلي:صفةالموظفالعموميوعل[ضوءهذانتناولفيهذاالمبحثوفيمطلبينفانتهاءخدمةالموظفلأسبابعدةوبمجردانتهاءخدمةالموظففإنالرابطةالتيتربطهبالإدارةتنفصموتزولعنه  جريمةمخلةبالشرفوالأمانة.و الحكمعل[الموظففيعقوبةجنايةأ
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:تنتهيخدمةالموظفقانونابإحد[الطرقالتاليةوالتيسبقتالإشارةإليهاوهيبالتفصيلكمايليالانتهاءالقانوني-أ الوفاة.-  الإحالةعل[التقاعد.-  ب/الانتهاءالعادي:  الحكمالموظفبجريمةمخلةبالشرفوالأمانة.- -85منالمرسوم124/4التسريحطبقالمانصتعليهالمادةو :يسم[الفصلمنالوظيفةأالفصلمنالوظيفة-1-  : 59 ، التسريحبنوعيةومنهتنتهيالرابطةالقانونيةالوظيفيو جنةبعقوبةعل[الموظفمنالدرجةكالعزلأبوقضتهذهاللفيحالةماإذاأخلالموظفبواجباتهالوظيفيةوأحيللأجلهذاالسببعل[اللجنةالمتساويةالأعضاءفيمجالالتأديالتسريحدونالإشعارالمسبقومنغيرتعويضاتوهماو عل[نوعين:التسريحمعالإشعارالمسبقوالتعويضاتأو وه كميكونلهأثررجعيفيهذهالحالةوهذهالرجعيةجائزةخلافاللقاعدةالعامة"عدصدورالحكمأيأنقرارتنفيذالحوإذاصدرمنالإدارةالموظفةقراربتنفيذالحكمفإنأثرهلايبدأمنتاريخصدورهذاالقرارالإداريوإنمايرتدإل[تاريخ، وتنتهيالوظيفيةمنتاريخصدورالحكم، ةالتيتربطالموظفبالإدارة فيجريمةمخلةبالشرفوالأمانةو :إذاعوقبالموظفبجنايةأالحكمعل>الموظففيجريمةمخلةبالشرفوالأمانة-2-  أماإذاكانالموظفموقوفاعنعملهأثناءمحاكمتهأمامالتأديبفتعتبرخدمتهمنتهيةمنتاريخوقفه  مرجعيةالعقوبات". ، لالإجراءاتالقانونيةلفصلهذاالموظفالذيلايمكنأنيصلحللوظيفةجريمةاختلاسفتنتهيخدمةالموظفوذلكبأنتتخذالإدارةالموظفةكو جريمةخيانةالأمانةأو سرقةأكجريمةال
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، إذاقررتالإدارةصاحبةالحقفيالتعيينتأجيلقبولالاستقالةلضروراتتقتضيهاالوظيفة  مايسم[بحالةالقوةالقانونيةلعدمالرجعيةفيه.و لإدارةيجعلهاأمرامقضيافيهأيجبعل[الإدارةأنتتخذقرارهافيأجلمدتهثلاثةأشهرابتداءمنتاريخإيداعالطلبوسريانمفعولالاستقالةمنطرفا، رةصاحبةالحقفيالتعيينوالاستقالةلايكونلهامفعولإلاإذاقبلتهاالإدا  حت[صدورقرارالإدارةالتيلهاصلاحيةالتعيين.لبالموظفعبرالطريقالسلمياحتراماللهرمالإدارةصاحبةالتعيينويبق[ملزمابتأديةالواجباتالمرتبطةبمهامهطلبمكتوبمتضمنأسبابالاستقالةومنهيتركالموظفمنصبهكموظفوفقاللشروطالقانونيةالمحددةويرسلطيوالاستقالةحقمعترفبهللموظفويتعينعل[الموظفالذييرغبفيإنهاءعلاقتهالوظيفيةمعالإدارةأنيقدماستقالتهف  انقطعتفيالتاريخالذيحددتهالإدارةلقبولالاستقالة.تنتهيخدمةالموظفإذاتقدمباستقالتهوقبلتهاالإدارةوتعتبرالرابطةالقانونيةبينالموظفوالإدارةقدالاستقالة:-3-  ائييوقفالتنفيذ.يكونالأمرجوازياإذاكانالحكمالجنويكونهذاالفصلبحكموبقوةالجرائموجوبيعل[الإدارةفهيملزمةبتنفيذالإجراءاتالقانونيةالخاصةبالفصلوقد ، أنالإدارةالتزمتالصمتمدةثلاثةأشهربعدإيداعالطلبلديهافللمعنيالحقفيرفعالعريضةإليهاو أ ، إنالوفاةتفصمالرابطةالقانونيةالوظيفيةبينالإدارةوالموظفالوفاة.:-  سنتناولفيهذهالنقاطالثلاثةالسالفةالذكرالقوانينالمنظمةلذلكالانتهاءالعادي:- ب  نيةالخاصةبقبولالاستقالةفيترتبعنذلكالعزلبسببإهمالالموظفلمنصبهبالرغممنالضماناتالتأديبية.إتمامالإجراءاتالقانو و عدمكفايةأو أماإذاتوقفالموظفعنالوظيفةدونإصدارقرارالقبولمنطرفالإدارةأ  دماتسوغضروراتالوظيفةذلكوحسبالشروطالقانونية.زيادةفترةإضافيةأقصاهاستةأشهرعنولايمكنللإدارةصاحبةالحقفيالتعيينأنتؤجلقبولالاستقالةإل[مابعدالمدةالمطابقةللإشعارالمسبقالقانونيمع، وترسللجنةالموظفينرأيهاإل[الإدارةصاحبالحقفيالتعيين انفصامطبيعيوتلقائيإلاأنهقدتختلفالإو وهذاالانفصامتاملأنهيقطعالرابطةالوظيفيةبينالموظفوالإدارةوه   هاوالوفاةالطبيعية.لأجلو جراءاتإذاماتوفيالموظفبسببأدائهللوظيفةأ
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عاو كماتنهيأيضاخدمةالموظفإذافقدلياقتهالصحيةوأصبحعاجزاعنأداءالخدمةأفقداناللياقةالصحية:- ، جزاعنالقيامبأعباءوظيفته إبقاءالموظففيالوظيفةولاتملكالإدارةإلاأنتقومبالإجراءاتالقانونيةلتسويةأوضاعالو ومنتمفلايوجدمايدع ، دبطريقتينتتمالإحالةعل[التقاعالإحالةعل>التقاعد:-  دونانتظارانتهاءإجازته.غيرأنهلايجوزفصلالموظفقبلنفاذالإجازةالمرضيةالممنوحةلهمالميطلبالموظفنفسهالإحالةعل[التقاعد، بناءعل[طلبالإدارةو مابناءعل[طلبالموظفنفسهألخاصةبالفصلوثبوتعدمتوفراللياقةالصحيةمنقبلالجهاتالطبيةالمختصةوذلكإبعداتخاذهذهالإجراءاتا، موظفالمالية ، تلقائيامنجانبالإدارةوفيالحالتينتنتهيخدمةالموظفكبلوغهالسنالقانونيةو إمابناءعل[طلبالموظفأ خمسةوستونسنةفيالمناصبالخاصةبار و ولايجوزتمديدخدمةالموظفبعدبلوغهالسنالقانونيةوهيستونسنة ، 83/12ون/المعدلةوالمتممةللمادةالثانيةمنالقان15/16منالقانون6ادةالمعنيبهاحسبنصالمادة مديدالخدمةمنظرفالإدار وأنالموظفالذييستمرفيالعملبعدبلوغهسنالتقاعدوبدوناتخاذأيإجراءقانونيسليمبت، ةالموظفإل[التقاعدمالميصدرمنالإدارةقراريمددالخدمةففيحالةالتقاعدفإنعلاقةالموظفالقانونيةبالإدارةتنفصمفورابقوةالقانونعندبلوغهالسنالمقررةلإحال  ني.سنةكحدأد15العامل(ة)مدةعملهبلغوان يتخوللهحقالتقاعد,بعداستحداثهكآليةقانونيةذاتصلةبالحمايةالاجتماعيةمقابلاشتراكاتتدفعهاكلفئةمعإذاكانالتقاعدهوحالةمنحالاتإنهاءعلاقةالعملبسببوصولالعاملإل[سنمعينةيستفيدفيهاالعاملبضماناتالت  الالياتالقانونيةالمكلفةبتسييرنظامالتقاعدالمبحثالثاني:  .مةيعتبرالموظففيهذهالحالةموظفاواقعياوالأجرالذييستحقهيعتبربمثابةمكافأةنظيرالعملالذيقامبهبعدالخد، ة
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، ينةمنالعمالطيلةحياتهمالمهنيةويدفعونالاشتراكاتالخاصةبهمإل[صناديقالمعتمدة الو الصندوقمكلفةبتسييرنظامالتقاعد(الالياتالقانونيةالعامةالالأولبعنوانمطلبينطرقفيهذاالمبحثإل[تسن    يصناديقثلاث.ييرالتقاعدوالتيوضعهاالمشرعكآليةإداريةلحمايةالعاملالأجيروالغيرالأجيرفيمجالالتقاعدوتمتجميعهافمتعددةوالمتنوعةالمنشأوالأنظمةمعبقائهاتحتمسؤوليةمجلسالإدارةوإشرافومراقبةالدولةوالمكلفةبالتسال بموجبالمرسالصندوقالوطنيللتقاعدكهيئةإداريةضامنةلمعاشتقاعدالاجير الجزائريالمشرعأنشأ  )CNRالالياتالقانونيةالعامة(الصندوقالوطنيللتقاعدالمطلبالأول: الأخر[الضامنةللتقاعد.الالياتالقانونيةالخاصةموضوعبحثناونعرجفيالمطلبالثانيو والذيه)طنيللتقاعد لقدجاءتفكرةالتأسيسمؤسسةالصندوقالوطنيللتقاعدخلالسنواتالخ:1أولا:نشأةالصندوقالوطنيللتقاعد CNRالفرعالأول:مفهومالصندوقالوطنيللتقاعد  جيرفيمجالالتقاعد,وخصصنالهالفروعالتالية.المتضمنالتنظيمالإداريللضمانالاجتماعيلحمايةالعاملالأ1985أوت20المؤرخفي85/223ومرقم بإنشاءأولصندوقأطلقعليهاسمالصندوقالوطنيلتأم1953أفريل21سيناتبحيثتمخلقسياسةالتقاعديومم أخدتطرقعديدةأنداكفيتحديدتقاعدالأشخاصالبالغينالسنالقانونيةللتقاعدوظهرتتو ينالمسنينوالشيخوخة وبعدهاتغيرتشروطتحصيلالتقاعدعل[ماهيعليهالآنحسبالقان1985إل[غاية1984طوراتعدةبدأتمنسنة المتضمنالتن1985أوت20المؤرخفي85/223وبينماكانتأسسالصندوقبالمرسومرقم83/12قمونر  المتعلقبالتقاعد1983جويلية20المؤرخفي83/11ظيمالإداريللضمانالاجتماعيوأيضابموجبالقانون   ثانيا:تعريفالصندوقالوطنيللتقاعد:  97/13و96/18والمعدلوالمتممبالأمرين
، الجزائر ديوان 1العمل ج التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري مبادئ قانونأحمية سليمان، أنظر:  -1                                                              .153، ص 1994 2المطبوعات الجامعية، ط
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49/78يعتبرالصندوقالوطنيللتقاعدهيئةمنبينهيئاتالضمانالاجتماعيالمنصوصعليهافيالمواد الاستقلالالو مهنيةويعدالصندوقالوطنيللتقاعدمؤسسةعموميةذاتطابعإداريوتتمتعبالشخصيةالمعنويةالمتعلقبحوادثالعملوالأمراضال83/13المتعلقبالتأميناتالاجتماعيةوالقانونرقم83/12منالقانون81/ ال1985أوت20المؤرخفي85/223يوتخضعللقوانينوالتنظيماتالجاريالعملبهاوأحكامالمرسومرقممال وال’وكالةولائية’متضمنالتنظيمالإداريللضمانالاجتماعي,ويوجدمقرهبالجزائرالعاصمةولههيكليسمى ، يغطيهذاالنظامكلالعمالالمعنيينبالتدابيرالواردةفيهذاالقانون - يتميزالصندوقالوطنيللتقاعدب:  دوقالوطنيللتقاعدثالثا:مميزاتالصن  تيتعدبمثابةملحقةبالصندوقالوطنيللتقاعدكمايمكنإحداثملحقاتأخر[بموجبقراروزاري. اتبالنسبةلبعضالفئاتالاجتماعيسنة.لكنيتضمنبعضالاستثناء60توحيدالسنالقانونيللتقاعدعند - %للعمالالمتقاعدين.100%و08نأنيبلغحت[نسبةمستو[الخدماتيمك - أيجميعهممهماكاننوعالنشاطالذييمارسونه. ، لأجرالقاعديالوطنيالمضمونا تحديدحدأدن[لأجرةالتقاعدعل[أساسا - ."....، المجاهدين، مثلالنساءالعاملات، ة   وكالاتولائيةإضافةإل[فروعإدارية.و كماذكرناسالفافإنالصندوقالوطنيللتقاعديتضمنمقرمركزي .1المراجعةالسنويةلرواتبومنحالتقاعد - بالمائةمنمعاشاتالزوج.90يمكنأنيصلمبلغالمعاشاتالمحولنسبة - ل.معدلأحسنالرواتبلخمسسنواتفيمدةالعلأخيرةأوم - حسابراتبالتقاعدعل[أساسمعدلالسنواتالخمسةا - سنة.23تحديدمدةسنواتالعملالقصو[بـ - %منالأجرالقاعديالوطنيالمضمون.75حالياحددبـنسبة
  .عين الدفلىمن الصندوق الوطني للتقاعد ب وثائق -1                                                           
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 :تتكفلبـ:مديريةالتقاعد -1  :1بمساعدةالأمينالعاممنو تحتسلطةالمدير و يتكونالصندوقالوطنيللتقاعد  رابعا:عرضالهيكلالتنظيميللصندوقالوطنيللتقاعد.  عد.قبلالتطرقإل[عرضالهيكلالتنظيميلوكالةعينالدفل[يجدربناالمرورإل[الهيكلالتنظيميللصندوقالوطنيللتقاو 
الاستدراكاتالمتعلقةبعملياتمراو تنظيمومراقبةتسييرالمعاشاتومنحالتقاعد.متابعةصرفالمستحقات -   جعةالمعاشاتومنحالتقاعد.
جويلية02المؤرخفي83/15منالقانون09ضمانسيرلجنةالطعنالمسبقالمنصوصعليهافيالمادة -  والمتعلقبالمنازعاتفيمجالالضمانالاجتماعي.1983سنة
 باتجاهالوكالات.إصدارتعليماتفيمجالالتنظيم -
 :تتكفلبـ:مديريةتسييرالمسارالمهنيللمؤمنينالاجتماعين -2 تسييررصيدوثائقيتقني.و تشكيل -
 وضعالاجراءاتلجمعالمعطياتالمتعلقةبالمسارالمهنيللمؤمنينالاجتماعين.و تحديد -
 إدخالهافيالاعلامالآلي.و اعتمادالمعطياتو السهرعل[مراقبة -
 تنظيمقاعدةالمعطياتللحساباتالفرديةللأجراء. -
 تسييرالمركزالوطنيللإعلامالآليلإعادةضبطالمسارالمهني. -
 :تتكفلبـ:مديريةالمالية -3 وضعإجراءاتالحفظالخاصةبجميعوثائقالصندوقطبقاللتنظيمالمعمولبه.و تحديد -
 متابعةتنفيذه.و مشروعميزانيةالصندوق، تحضيربالاتصالمعالهياكلالمعنية -
 نةالصندوق.تسييرخزي -
 السهرعل[حسنتنفيذالعملياتالمالية. -
 التكفلبالتنسيقالمالي. -

                                                           1-www.CNR.dz consulté le 05/05/2017 
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 التنظيم:و مديريةالاعلامالآلي -4
 إعدادمخططالاعلامالآليللصندوق. -
 تنظيمنشاطمراكزالمعالجةبالإعلامالآلي. -
 مديريةالاعلامالآلى: -5 تجميعهامركزيا.و معالجتهاو المعلوماتالاحصائيةو جمعالمعطيات -
 التنظيميةالمعمولبها.و ضمانتسييرالمستخدمينفيإطارالأحكامالتشريعية -
 اقتراحالتدابيراللازمةلتحسينظروفعملمستخدميالصندوق.و دراسة -
 متابعةتسييرالخدماتالاجتماعيةللصندوق. -
المتضم1992جانفي04المؤرخفي92/07يحكمهالمرسومالتنفيذيرقمCNRالصندوقالوطنيللتقاعد  الوضعيةالادارية-أولا  تنقسمالوكالةإل[عدةمصالحتقومكلمصلحةبمهمةخاصةحسبالتنظيمالداخليللصندوقالوطنيللتقاعد.  .11/03/1998المؤرخفي  حيثتتكفلعل[المستو[المحليبدراسةطلباتالتقاعدوشكاو[العمالالمتقاعدينوهيمرتبةحسبتقسيمالوكالات، 1987جانفي01تمإنشاءوكالةعينالدفل[في  .(وكالةعينالدفل>نموذجا)للصندوقالوطنيللتقاعدكلالتنظيميالفرعالثاني:الهي    كلهذاموضحفيالشكلالتالي:و  المنازعات.و الأثاثو انجازعملياتالتموينفيمجالالأدوات -   تنظيمالوكالة.-ثانيا  الاستقلاليةالمالية.و الذيبمقتضاهيكسبالصندوقالشخصيةالمعنويةو  .1نالطبيعةالقانونيةلصناديقالضمانالاجتماعيوالتنظيمالاداريوالماليللضمانالاجتماعي

                                                           (1)- www.CNR.dz consulté le 25/03/2014.  
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، زيادةعل[القانونالمذكورأعلاه المتضمنالتنظيمالداخليللصندوقالوطنيللتقاعدالذيينصعل[و 1997أفريل16يأتيالقرارالوزاريالمؤرخفي ، مالسالفالذكرمنالمرسو 05منصوصعليهافيالمادةو جودوكالاتعل[مستو[الولاياتكماه ، منالمرسومالسالفالذكر07منصوصعليهفيالمادةو وعندالاقتضاءعل[فروعإداريةكماه نتطرقإليهفيهذاالمطلبكاو يعتبرهذاصندوقكهيئةإداريةلحمايةالعاملالغيرالأجيرفيمجالالتقاعدو   لغيرالاجراءالأول:الصندوقالوطنيللضمانالاجتماعيالفرع  المكلفةبتسيرنظامالتقاعدالخاصةالقانونيةالمطلبالثاني:الآليات    وكالة.22عددهاو متقاعدعل[الأقل20.000:يضمالوكالاتالتيتسيرالصنفالثاني الجزائر).، متقاعدعل[الأقلوعددهاوكالتين(وهران60.000:يضمالوكالاتالتيتسيرالصنفالأول  :1حيثتقسمالوكالاتإل[صنفيناستناداإل[عددالمتقاعدينوهيكالتالي المؤرخفي92/07تأسستالمنظومةالضمانالاجتماعيالخاصةبالعمالالأحراروفقالمرسومالتنفيذيرقم  تأسيسالصندوقالوطنيللضمانالاجتماعيلغيرالأجراء:-أولا  2لتالي: المالي,لكنالوجودو تسييرهالإداريو الذيينصعل[قانونالخاصبصناديقالضمانالاجتماعي04/01/1992 يندرجنشاطالصندوقالوطنيللو 1995يثكانتبدايتهفيسنةالحقيقيلهذاالصندوقعرفتأخيربحواليسنتينح لاسيماالتجار,الحرفين,الصانعين,الفلاحين,أعضاءالمهو تالعمالالذينيمارسوننشاطامهنياغيرمأجور فيإطارنظامالضمانالاجتماعيالذييتكفلبالتغطيةالاجتماعيةلفئاcasnosضمانالاجتماعيلغيرالأجراء قدو كذلككلالأشخاصالذينيمارسوننشاطامهنيايدخلفيإطارالتشريعالخاصبالمهنالحرةالمنظمة,و نالحرة شؤونفئاتالعمالغيالتنظيميالذييسيرمستقبلاو عرفهذاالقطاعصدورمرسومجديدجاءليحددالإطارالقانوني الخاصبالأشخاصالذينيمارسوننشاطامهنياغير 96/434المرسومالتنفيذيرقمو رالأجراءوهذاالمرسومه
                                                           1- LARBI LAMRI , op-cit, p 66.  2  - http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/cnas.htm page web consultée le /20/01/2011 
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-ضمانالاجتماعيللعمالالغيرالأجراءالتابعلمكاننشاطهمويحتويعل[الوثائقالتالية:الفرعولائيلد[صندوقالو يجبعليهمالانخراطلد[الصندوقبإيداعملفالانخراطلد[الوكالةالجهويةأمأجورإذ شهادو نسخةمناعتمادالمهنةبالنسبةلأعضاءالمهنالحرة+بطاقةأو نسخةمصادقعليهامنالسجلالتجاريأ ةبالانتسابودفعاكماأنتسديدأداءاتالعمالغيرالأجراءمرهونةباستيفاءواجباتهمخاصةمنهاالمتعلق  تالوجودتسحبلد[مصالحالضرائب.تسجيلفيسجلالغرفةالوطنيةللفلاحةبالنسبةللفلاحينوبالنسبةلكلالنشاطات:فلابدمنإحضارشهادةلإثباشهادةو عقدالملكيةو/أو ةالوطنيةللحرفوالمهنبالنسبةللحرفيين+نسخةمنقرارالواليأةالتسجيلفيسجلالغرف يعنيالتأمينلفائدةالعاملغيرالأجيرولفائدةعائلتهمعا,وبهذايتكفلص(CASNOS)لالغيرالأجراءطارالتالية(المرض,الأمومة,عجز,التقاعد,الوفاة).وانخراطلد[صندوقالضمانالاجتماعيللعماإنانخراطلد[الصندوقالضمانالاجتماعيللعمالالغيرالأجراءيمنحلهمالحقفيتغطيةالأخ:الحقوق  - أ  وتتمثلفيمايلي:المستفيدينمنهو حقوقوالتزاماتالصندوق-ثانيا  لاشتراكاتبمافيذلكعقوباتوزياداتالتأخير. بتعويضعنكلالمصاريفالطبيةوالصي(CASNOS)مالالغيرالأجراءندوقالضمانالاجتماعيللع ر و اعتمادأو مبرراوذلكبإيداعكلوثيقةلهاصلةبالنشاطالممارسمنسجلتجاريأبأنيكونالعجزكلياونهائياو -  عل[العجزإذااجتمعتفيهالشروطالتالية:إنالتأمينعل[العجزيساويمعاشالعجزإذاحدثتفاقمفيحالةالصحيةللمؤمن,فيمكنهالاستفادةمنتأمين  1تحولمعاشالعجزإل>معاشالتقاعد:-1  الأمومة.و دليةالناتجةعنالمرضأ عل[الاستمرارفيممارسةأينشاطمهنيوعدمبلوغهالسنالشرعيللاستفادةمنمعاشالتقاعدكمايمكنأنيحول)أشهرمنتاريخالفحصالطبيالأولالمعلللعدمقدرته06خصةفيمنحلهمعاشالعجزبعدانقضاءمدةستة(
، 2004، 1، بوزريعة الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، طقانون العملبلعروسي أحمد التجاني وابل رشيد  1                                                              . 155ص
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سنةبالنسبةللر 65للاستفادةمنمعاشالتقاعديجبالاستجابةإل[الشروطالتالية:بأنيكونالسنالمعني  التأمينعل>التقاعديخولالحقفيمعاشالتقاعد:-2  لغمعاشالعجزالمقدمولايمنحمعاشالعجزإلاإذاكانمسجلونمندسنةواحدةعل[الأقل.معنيبالأمرالسنالمخولللحقبذلكولايمكنلمعاشالتقاعدأنيقلمبلغهعنمبمعاشالعجزإل[التقاعدعندمايبلغال رالذيقدمفيوباتعل[التأخيروبعدهايقدمالطلبمنأجلحصولهعل[معاشالتقاعدفياليومالأولمنالشهرالتاليللشهسنةمنالعملوالاشتراكعل[الأقلواستيفاءكلالاشتراكاتوالزياداتوالعق15سنةبالنسبةللمرأةمعتبرير60جلو منحوإذالميستجيبإل[شرطجمعالسنواتاللازمةللاستفادةمنمعاشالتقاعديمكنللمعنيالاستفادةمن  منحةالتقاعد:-3  هالطلب. سنةبالنسبةللرجلوالمرأةولهالاشتراك60إذااجتمعتفيهالشروطالتالية:بأنيكونالسنالمحددبةالتقاعد   صفةالإطارالساميفيالدولةومنشابههفيمجالالتقاعدونحاولدراستهفيالفروعالتالية:ةالعاملالذيتتوفرفيهيعتبرهذاالصندوقكمصلحةإداريةتابعلوزارةالماليةوضعهاالمشرعلحماي  .صندوقالخاصبالمعاشاتالتقاعدللإطاراتالساميةفيالدولةالالثاني:الفرع  .لةنشاطاتغيرمأجورةمتعددة,يجبألايتجاوزالمبلغالأقصى)مراتالمبلغالسنويللأجرالوطنيالأدن[المضمونوفيحا8ضريبةعل[الدخلالإجماليوفيحدودثماني(ضعللتراكاتوالزياداتوالعقوباتعل[التأخروعل[أساسهايحسبكقاعدةلحسابالاشتراكاتويتكونمنالدخلالسنويالخا*تسديدكلالاش(CASNOS)شرطينوهما*الانخراطفيصندوقالضمانالاجتماعيللعمالالغيرالأجراءوخلاصةالقول:فإنالاستفادةمنالأداءاتالمتعلقةبمختلفالتأميناتوخاصةالتقاعدفيجبالاستجابةل  الذيناستأنفوانشاطامهنياغيرمأجور.و مرونفينشاطهمأأجورحت[وإنكانثانوياوهذادونالمساسبانخراطهعل[أساسالنشاطالمأجورويخصأيضاالمتقاعدينالذينيستكلشخصيمارسفيآنواحدنشاطامأجوراوآخرغيرمأجور,يجبعليهالانخراطعل[أساسالنشاطغيرالم  الالتزامات:- ب  دهايقدمطلبللاستفادةمنتلكالمنحة.سنةواستوف[كلالاشتراكاتوالزياداتوالعقوباتعل[التأخيروبع15
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المتعلقبمعاشاتقدماءرؤساءالجمهوريةالجزائريةالديم31/10/1983المؤرخفي83/615مرسومرقم-  ونشأهذاالنظامبموجبمراسيمتنظيميةالتالية:  نشأةهذاالصندوق:-أ  التعريفوالمهامالأساسيةلصندوقالخاصبالمعاشاتالتقاعدللإطاراتالساميةفيالدولة:-أولا المتعلقبالمعاشاتالتقاعدلإطاراتالساميةفيالدولةوالمر 31/10/1983المؤرخفي83/617مرسومرقم-  المتعلقبمعاشاتالتقاعدالخاصةبأعضاءالحكومة.31/10/1983المؤرخفي83/616مرسومرقم-  قراطية. والمتعلقبمعاشا83/617المعدلوالمتممبالمرسومرقم05/06/1994المؤرخفي94/133مرسومرقم-  المتضمنإنشاءهذاالصندوق.86/246سومرقم لوزارةالماليةوحت[بالنسبةلشروطالعامةللاستفادةمنالتقاعدجدرالإشارةإل[أنهيعتبركمصلحةإداريةتابعةموجودبالنسبةلصناديقالضمانالاجتماعيالخاضعةلوزارةالعملوالتشغيلوالضمانالاجتماعي,وتو سماهصندوقخاصبالإطاراتالساميةفيالدولةالمتواجدمقرهبالجزائرالعاصمةوتخضعلوصايةوزارةالماليةعكمفيالسيرالحسنلهياكلالدولة,حيثأنهذاالنظامالخاصيسيرهتهكامتيازومكافئةلهمعل[حرصهموسهرهوعليهفجميعهذهالمراسيمتنظمهذاالنظامالخاصبفئةمعينةمنالإطاراتالساميةفيالدولةوالذييعتبرفيحذذا  تالتقاعدلإطاراتالساميةفيالدولة. المناصبالسامالخدمةالفعليةفيالمنصبالمؤهلوالمصنفضمنو فإنهغيرمرتبطبالسنوإنمايخضعلمدةالعملأ ,ويتمتعهذاالصندوقبالاستقلاليةالماليةويت80/551يةفيالدولة,وقدأنشأهذاالصندوقبموجبالمرسومرقم
المتعلق  1983أكتوبر  31الموافق ل 83/617الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم  -1                                                              .11بمعاشات تقاعد الإطارات السامية، ص 
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الإطاراتالساميةفيالدولةويتمتمويلهعنطريقالاشتراو أعضاءالحكومةول[بتسييرمعاشاتالتقاعدالخاصةب لتأميناتالاجتماعيةحسبالمرسوموتحددنسبالاشتراكاتوالمساهمةالمقررةأعلاهبنفسالنسبالمطبقةبشأنا  مساعداتالدولةإناقتض[الأمر.-  مساهمةالدولةفيتكوينمعاشاتالمستفيدين.–  الاشتراكاتالشخصيةالمدفوعةللتقاعدالتييتكفلبهاالمنسبونإليه.-  كاتالتالية: وقبلالتطرقإل[شروطالاستفادةوالالتزاماتاتجاهالصندوقلابدمنتحديدمنلهمصفةالإطارالساميفي  شروطالاستفادة:-ثانيا    حاسبللصندوق.الذكروالتييتطلبإعادةالوثائقالمحاسبيةتدونفيهاكلالعملياتالماليةالذيقامبهاالصندوقتحتمراقبةالعونالممنالمرسومالسالف23محددةبالمادةمنالمرسومالسلفالذكروالمصاريفالمتمثلةفيدفعمعاشاتالتقاعدوال21تسييرمواردالصندوقالخاصللتقاعدالتيهيأصلامتكونةمنالاشتراكاتومساهماتالدولةوالمحددةفيالمادة-  ةقانونياللاستفادة.دراسةالملفاتوطلباتالمتمثلةفيالحصولعل[معاشاتالتقاعدمنهذاالصندوقوتأكدمنمد[توافرالشروطالمحدد-  لذويالحقوقكمعاشمنقول.و دفعمعاشاتالتقاعدللمستفدينفيشكلمعاشمباشرأ-  ذييشرفعل[تسييرهمنالناحيةالإداريةوالمالية:يتمتسييرالصندوقالخاصبتقاعدالإطاراتالساميةعنطريقجهازإداريمتكونمنعدةمصالحوفروعال  المهامالأساسيةلصندوق:- ب  السالفالذكر.   الدولة.
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عل[أنهيعدمنالإطاراتالس:(31/10/1983المؤرخفي83/617منالمرسومرقم02دةنصتالما رئاسةاو رئاسةالحكومةأو :كلاًمنرئاسةمجلسالوزراءألدولةزيادةعل[أصحابالوظائفوالمسؤولياتاميةفيا جاءتالمادةالأو و لجمهوريةوكلمنلهرتبةمديرفيالإداراتالمركزيةبرتبةمديرمركزيونوابهوكلرتبةفيمستواها المتعلقبمعاشاتالتقاعدللإطاراتالساميةفيالدو 31/10/83المؤرخفي94/133ل[منمرسومالتنفيذيرقم كماأضافالقانون.31/10/83المؤرخفي83/617منالمرسومرقم02لةالتيتعدلوتتممأحكامالمادة يفو يساويأتدخلفيالمعاشالذييعادتقديرهوإذاكانيتقاض[معاشكاملافإنهيحتفظبالمعاشالمخصصلهمت[كانادةالأول[منالمرسومالمذكورسالفا,وفيحالةماإذاتقاعدإطارساميفيالدولةثمعينمنجديدفيهذاالمنصبفإنهامدفوعةخارجالترابالوطنيكمايستفيدمنمعاشنسبيإذاكانتمدةممارسةالوظيفةتقلعنالمدةالمطلوبةفيالماتالبالصافيوالأكثرفائدةالذيكانيتقاضاهالمعنيخلالفترةعملهبمافيذلكالمكافآتوالتعويضاتباستثناءالتعويضصندوقالوطنيللتقاعد,أماإذااستوف[الشروطالمحددةقانونافإنهيتحصلعل[مبلغمعاشالتقاعديساويالمرتانونالسالفالذكر,أمافيحالةلميستوف[شرطالمدةفإنالاشتراكاتالتيكانيدفعهاتردإل[منالق06اليطبقاللمادةطبيقفإنهيعتدبهاوتلحقبمدةالخدمةالفعليةالتييتطلبهاالقانون,وفيهذهالحالةتتكفلالدولةبتغطيةالعجزالمهياكلالدولةفيحسابالمدةالمحددةأعلاه,أمابالنسبةلسنواتالتيقضاهاالموظفقبلدخولهذاالمرسومحيزالتغيرإداريةوالسنواتالمنقضيةخارجو قفعنالعملسواءكانتإداريةأففيهذاالمنصبفيهياكلالدولةحت[بالنسبةلتو ت[اجتمعتلهمفيتاريخانتهاءمهامهمبأقدميةعشرينسنةخدمةفعليةمنهاعشرةسنواتعل[الأقلقضاهاالموظلإطاراتالساميةفيالدولةوالتيجاءتفيهاعل[أنيخصصللإطاراتالساميةفيالدولةحقفيالمعاشدونشرطالسنموالمتعلقبمعاشاتالتقاعدل31/10/1983المؤرخفي83/617حددتالمادةالأولمنالمرسومرقم المتضمنالقانونالأساسيللقضاء.06/09/2004المؤرخفي04/11   .المخصصللمتوفيمنالمعاش%75تستفيدأرملةصاحبالمعاشمنمعاشيساوي-1  يستفيدذويالحقوقمنمعاشمنقولوتختلففيهالنسبحسبالحالة:المعاشالمنقول:  وقالمرتبالمرتبطبالوظيفةوفيمطلقالأحواللايمكنأنيجمعمرتبينفيآنواحد.
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غيرمباشرةوتحتطائلةسقوطالحقو أعماليتمبصفةمباشرةأو يتناف[المتمتعبالمعاشطوالالسنتينمعأينشاطأ-  التزامالمستفيداتجاهالصندوق:-رابعا  تييتقاضاهاأصحابالوظائفالعليا.لغالمعاشاتالمخصصةبمقتض[هذهالأحكامتبعالنفسالظروفالتيتتطورفيهاالمرتباتالركلشهر,ويتطورمبيقومالصندوقالخاصبالتقاعدللإطاراتالساميةفيالدولةبحكمالقانونعندانتهاءأجلالاستحقاقفيأخ  التزاماتالصندوقاتجاهالمستفيدين:-ثالثا  اشبحكمالقانونمت[توافرتفيالمعنيالشروطالمنصوصعليهافيهذاالمرسوم.منالمرتبالذييتقاضاهصاحبالمعاش.وعليهفإنالوفاةتخولالحقفيالمع%100تستفيدأرملةصاحبالمعاش-2 مساهمةمهماكانتطبيعتهاالتيتعودبالأرباحباستثنو أسهمأو تجارةأو أفيالمعاشكمايتناف[معأيامتلاكلعقارات ، تطرقنامنخلالهذاالعملال[دراسةموضوعالتقاعد    يبق[صاحبالمعاشبمقتض[هذاالمرسوموالمعاشاتالتييحصلعليهاباسمأنظمةأخر[فيالتقاعد.-  اءالمسكنالعائلي. ، ال[يومناهذا1983جلالقواعدوالاحكامالمتناولةمنطرفهذاالقانونمنذصدورهسنةو  الاجتماعيةحيثو أمرمرسومتشريعيمذكورينسابقاتطابقامعالمستجداتالاقتصاديةو خاصةأنهعدلبقانونين ، قدقامتالدولةبوضعصندوقوطنيللتقاعديضمنحقوقالعمالالذينيستوفونشروطالتقاعدو   تفهمالوضعياتالتيقديجدفيهالعاملمحميامنكلتعسفقديلاحقهمنطرفصاحبالعمل. ، دونشرطالسنو النسبيو لذلكمنحالقانونحقالتقاعدالعادي، يمنحهممعاشاشهرياحسبمدةالعملو  ، منهااستقلاليةالمؤسسات، مااد[للجوءال[ادخالالياتجديدةفيعالمالشغلم، صاديةالتقاعدالنسبيالذياقرهقانونالعمالتكيفامعالواقعالتنمويالناتجعنكونانالجزائرتعرفالعديدمنالتغيراتالاقتو  ، وجعلهيقتربال[الرأسمالية، الخوصصةو اقتصادالسوقو 
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، كمااناالقانونقدرحقوقاللعاملنفسهعنداحالتهعل[التقاعد ، هذامد[الحياةو حيثامتدال[ذويالحقوقفيحالةالوفاة برعايةتقديرمجهوداتهمالجبارةلعواقبهااثناءحربالتحقدرتامتيازاتلفئاتالمجاهدينمنخلالالاحكامالواردةو       .المطالبةبهذاالحقو جوبكلعاملاجيرالتأكدمنانهمحمياجتماعياو هذامايجعلو ، ريرالوطني
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يؤول هذا و إليها في الفصل السابق من هذا البحث، الحق في الاستفادة من معاش التقاعد يكتسب المنخرطون في نظام التقاعد الجزائري حسب الشروط التي سبق التعرض              لصندوق الوطني من حيث التسييرالنظام القانوني ل الفصل الثاني:  تحرص و المتقاعد المتوفي قيد حياته. و الحق إلى ذوي الحقوق الذين كانوا في كفالة العامل أ ،وكذا المباشرات،المعاش المعاش النظام الذي يحكمالى  المبحثسنتعرض في هذا   نظام المعاشاتالأول :  المبحث  تثمينه.و ديل معاش التقاعد الدولة على تع معاش التقاعد مشتق عما تكرس قبل التطرق الى تعريف المعاش المباشر،وذلك لكون أول،  الفرعول لشرح مدى ارتباط الراتب التقاعدي بالاجر في الأ المطلبص يخصسيتم ت  المعاش المباشرالأول : المطلب  :المطلبين الاتيينذلك من خلال و ماكذا نطاقهو ماتحديد كيفية حسابهو المعاش المنقول بسببها، فإن المعادلة لاحتساب الراتب التقاعدي تقوم على عنصرين و للعامل أثناء خدمته  قد سبق أن تكلمنا في هذا البحث عن و مدة الخدمة، و الأجر الأصلي، و هما: راتب الخدمة أ العينية التي و ة لصاحب العمل، بمعنى أوضح أن الراتب يشمل كافة العناصر المالية النقديالفائدة التي يحققها و المقابل المالي الذي يدفع للعامل مقابل خدماته و وهتعريف الراتب: - اولا  .1الأجرو راتب الخدمة أو هو بقي أن نتكلم عن العنصر الثاني و مدة الخدمة  ما يحققه له من و يقدمها صاحب العمل للعامل لقاء ما يقدمه له هذا الأخير من جهد ووقت   . 2أهدافو نتائج 

، 4ج -علاقات العمل الفردية- أنظر : أحمية سليمان ،كتاب التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري-1                                                              . 212أنظر : سليمان، أحمية. الرجع السابق، ص  -2  .221ص
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هذا انطلاقا من الحد الأدنى و تتمثل مكونات الأجر في : الأجور الأساسية المطابقة و  ظروف العمل و الساعات الاضافية و التعويضات المرتبطة بالأقدمية و 1الوطني المضمون المردودية و الحوافز و نتائج العمل و المكافآت المرتبطة بالانتاجية و تعويضات المنطقة و  جدولا وطنيا  1985جانفي  05الصادر في  85/15قد أنشئ بموجب المرسوم رقم و   النفقات المصرفية....الخ.و  الذي طبق على كامل العمال مهما كان قطاع  2للأجور تطبيقا للقانون الأساسي العام للعامل الأجور و سرى العمل بمبدأ أجر المنصب في المعاملات المالية و النشاط الذي ينتمون إليه،  الذي  90/11بموجب القانون رقم  1990المعاشات، ثم أهمل هذا الأجراء ابتداءا من سنة و  منصب إلا في قطاع الوظيف لم يستمر تطبيق مبدأ أجر الو ينظم علاقات العمل الفردية،  المستخدم إثر انتهاء و مبلغا من المال يتقاضاه الموظف أالمباشر يقصد بالمعاش   :المباشر تعريف المعاشالفرع الاول:   العمومي. إلى أبويه بعد و يؤول إلى المستحقين عنه و بعد إصابته بعجز، و خدمته بصورة نظامية أ الجماعات المحلية و مساهمات الدولة أو ذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته و وفاته،  دية أي عمل حين تسلمه) إلى من انتهى الراتب التقاعدي بلا مقابل (دون تأو يدفع المعاش أو   المستحقين، معاش الأبوين، معاش ذوي الحقوق...الخ.هناك عدة أنواع من المعاشات منها معاش التقاعد، معاش العجز، معاش و  .المؤسسة التابعة لهاو أ كان عاجزا عن أداءها أما الحقوق التقاعدية فهي منبثقة عن حقوق العمل و دوره في الخدمة أ
و  149المتعلق ب القانون الأساسي العام للعامل و خاصة المادتين  1978أوت  05المؤرخ في  78/12ن رقم قانو  -2  و يتطور مع تطور الأسعار الاستهلاكية.بمقتضى نصوص تنظيمية بالنظر إلى عدة اعتبارات مالية و اقتصادية واجتماعية   -الحكومة –حيث يتم تحديده من قبل الأجر الأدنى الوطني المضمون و هو الحد الأدنى للأجر المطبق على طاقم العمال و طاقم القطاعات و النشاطات   -1                                                              منه. 150
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تبعا لذلك فإن الأجور هي و محدودة به فمن ليست له حقوق عمل ليست له حقوق تقاعد. و  الاجر المرجعي و عدد السنوات المعتمدة في نسبة الاعتماد) في الراتب الشهري المتوسط المعاش التقاعدي بضرب المعدل الاجمالي (الحاصل من ضرب و يحسب الراتب أو   ستحقاقات التقاعدية.الاو إن أي رفع لمستوى الأجور يؤدي إلى رفع مستوى الرواتب و الأصل  هي مبلغ مالي محدد له نفس طابع الراتب التقاعدي  المعاش المباشر منحة    :المعاش المباشر منحة  -ثالثا  الذي سيأتي شرحه.و  قد خصص و يخضع لنفس القواعد التي تحكم معاش التقاعد باستثناء قاعدة الحد الأدنى، و  غير الأجراء الذين لم يستوفوا شرط مدة و التشريع الجزائري منحة التقاعد للعمال الأجراء  ثلاثيا) مدفوعة  20(وسنوات أ 5منحة التقاعد، أن يثبت مزاولته للنشاط الفعلي لمدة سنة في الخدمة، ليفتح له الحق في  15يشترط على العامل الذي لم يكمل و المتعلق بالتقاعد  83/12من القانون  47م المادة ذلك بموجب أحكاو الخدمة للاستفادة من معاش التقاعد  ة لغير الأجير سن 70وسنة للعامل الأجير  65أن يكون قد بلغ سن و الاشتراك على الأقل،  كذلك المنصب الذي شغله، ثم و الفئة التي ينتمي إليها و كحد مطلق، بغض النظر عن جنسه  ) للأشخاص RACHAT DE COTISATIONالجزافية ( المساهمةو الاشتراك التعويضي حتى يتمكن هؤلاء من الاستفادة بمنحة تقاعد بمقتضى الأحكام التي تقضي بدفع   . 1لغير الأجراء 65وخفضت هذه السن إلى الستين سنة بالنسبة للأجراء  ،  05/2000/ 31و 30عاليات الندوة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية، وزارة العمل و الحماية الاجتماعية، ف -2  السالف الذكر. 12-83من القانون  47المعدلة للمادة  22/09/1999المؤرخ في  03- 99انظر المادة العاشرة من القانون رقم  -1                                                             .2نصف على الأقلو يثبتوا مزاولتهم للنشاط لمدة دنيا تقدر بسبعة سنوات نشير هنا إلى أن العمال غير الأجراء لا يمكنهم الاستفادة من منحة تقاعد ما لم و     أن أشرنا.و الذين لم يستوفوا شرط الخدمة كما سبق    و ما بعدها. 91ص 
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لسنوات الخمس التي عرفت أعلى أجر، إذا كان بمتوسط الأجر الشهري المحدد خلال او أ - إما بمتوسط الأجر الشهري للسنوات الخمس الأخيرة التي تسبق الإحالة على التقاعد. - الذي يحسب كما يلي:و منها نسبة التقاعد) و بالضمان الاجتماعي الأجر الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي (الخاضع للاقتطاعات الخاصة و ه : الأجر المرجعي -1  التي سنوضحها فيما يلي:و %  2.5هي : الأجر المرجعي، مدة الخدمة، نسبة الاعتماد لسنوات التأمين و عناصر أساسية ينص نظام التقاعد الجزائري على أنه يصفي معاش التقاعد العادي على أساس ثلاثة  عناصر تصفية المعاش.-أولا  . منه وشروط الاستفادة حساب معاش التقاعد طريقةثاني: الفرع ال .1الصندوق الوطني للتقاعدالتقاعد، على أن يرجع المبالغ التي قبضها باسم منحة التقاعد حسب اتفاق معين مع الشروط المطلوبة للاستفادة من راتب التقاعد يمكنه الحصول على هذا الأخير بدل منحة استوفى و استمر في ممارسة نشاط مهني و إذا تحصل الأجير على منحة التقاعد  ، 3البعد عن مكان العملو يفرزها العمل، كالتعويضات المتعلقة بالشروط الخاصة بالإقامة التعويضات المتمثلة في المصاريف التي و الأجر، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي الوعاء الذي يجمع أساس كل العوامل التي تدخل في حساب و يعتبر الأجر المرجعي هو  .2ذلك أكثر نفعا للمتقاعد 1                                                             غيرها.و التعويضات ذات الطابع الاستثنائي كالتسريح و   - BELDJOUDI M.T , OP , CIT, P : 33. 2-:بعنوان المنظومة التقاعدية في الجزائر  10/1997/ 30و  29الوطني للدراسات الاجتماعية و البحوث النقابية يومي محاضرة المدير العام للصندوق الوطني للمعاشات السيد/ محمد دويري، ألقيت في ندوة تكوينية نظمها المعهد من  -3  السالف الذكر. 12-83من قانون التقاعد  13المعدلة للمادة  22/03/1999المؤرخ في  03- 99المادة الثانية من القانون رقم  راجع ،   . 178عدد  11/11/1997و  04نشر في جريدة الثورة و العمل الصادرة في 
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تضم فترات الخدمة الفعلية و يقصد بها سنوات العمل المعتمدة و فترة التأمين:  -2 )SERVICES EFFECTIFS من نفس القانون  14مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة  83/12من قانون التقاعد رقم  20و 11) مضافة إلى الفترات التي نصت عليها المادتين الخدمة القابلة  حيث نحتسب كل سنة من مدةنسبة الاعتماد لسنوات التأمين:  -3 .181-92المعدلة بالأمر  09أيضا المادة و  الذي كان يتقاضاها العامل في تاريخ إحالته و %  1.33النسبة السابقة التي كانت تقدر ب % من عناصر الأجر الشهري المكون لقاعدة تصفية المعاش، بدل  2.5بنسبة  للتصفية معاش بحصر عناصر تصفية المعاش تتكون القاعدة التي يحسب على أساسها مبلغ  كيفية حساب مبلغ المعاش: -ثانيا على التقاعد. % للحصول على  2.5هي و يضرب عدد السنوات المحصل عليها في نسبة الاعتماد  -ثانيا  يقوم الصندوق بحساب عدد السنوات المعتمدة للمعني حسب مساره المهني. -أولا  تبسيطها نتبع الخطوات التالية:و لشرحها و التقاعد  مبلغ المعاش و الحاصل هو تضرب النسبة المحصل عليها في مبلغ الأجر المرجعي  -رابعا  ذكره.السابق و يحسب مبلغ الأجر الرجعي على النح -ثالثا  نسبة معينة.   حساب مبلغ المعاش للمتقاعدين لغير الأجراء -ثالثا   % من الاجر الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي. 55=  2.5×  22  سنة فمبلغ معاشه يحسب على الشكل الآتي:  22دفع الاشتراكات لمدة و عاملا اشتغل   كمثال عن ذلك يمكن افتراض أن: و   التقاعدي للمعني الذي تضاف له علاوة على الزوج المكفول.
    نفس النسبة المحددة للأجراء في كل القطاعات. -1                                                           
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% من مبلغ  75طوال الحياة المهنية على أن لا يقل مبلغ المعاش لهذه الفئة عن نسبة العشر سنوات التي عرفت أعلى المداخيل  متوسط مداخيلو هو وعاء احتساب المعاش  -3 .1% 2.5كل سنة عمل تضرب في نسبة قدرها  -2 عدد سنوات النشاط. -1  يتحدد مبلغ المعاش التقاعدي للعمال غير الأجراء حسب ثلاثة معايير هي :  % من المبلغ الأقصى للدخل  80أن لا يتعدى عن نسبة و الأجر الوطني الأدنى المضمون.  أن لا يكون للزوجة موردا و الأصول شريطة أن يثبت هذه الكفالة، و الأطفال و التقاعد كالزوجة تكميلات إلى مبلغ المعاش عن العائلة التي تكون تحت كفالة المستفيد من معاش و إضافات أيمنح قانون التقاعد الجزائري مثله مثل معظم أنظمة التقاعد في التشريعات المقارنة   لمبلغ المعاش)الاضافات و العلاوات (الزيادات أ -رابعا .2السنوي الخاضع للاشتراك أن لا تمنح العلاوة إلا على و خاصا بها يفوق مبلغ الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون،  مرة مبلغ الساعة الواحدة  600 تحدد بما يعادلو أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون تحسب العلاوة التي تضاف إلى مبلغ معاش المتقاعد على الزوج المكفول على و     زوجة واحدة في حالة تعدد الزوجات. التكوين المهني بتاريخ و الحماية الاجتماعية و بعد صدور قرار وزير العمال و ، 1998سبتمبر  01د.ج شهريا في  1.731.00للأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث قدر مبلغها بـ  أضيفت زيادة و د.ج شهريا  700.00خفض مبلغ هذه العلاوة إلى  19993ديسمبر  18 جانفي  01شرع في تطبيق القرار في و % إلى بعض الفئات من المتقاعدين،  40درها ق
المؤرخ في  35/85، الذي عدل و تمم المرسوم رقم 1996نوفمبر 30المؤرخ في  434- 96المرسوم التنفيذي رقم  راجع:-2  نفس النسبة المحددة للأجراء في كل القطاعات. -1                                                            يحدد مبلغ  12/01/2000و الصادرة في  01صدر في ج.ر.ج.ج رقم  18/12/1999قرار وزاري مؤرخ في  راجغ: -3  الأجراء. و المتعلق بالضمان الاجتماعي لغير 1985فيفري  09   الزيادة في المعاش على الزوج المكفول.
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العمال العجزة الذين ثبت عجزهم بصفة و استكمالهم لشروط الاستفادة من معاش العجز، الأشخاص العجزة الذين أحيلوا على التقاعد مباشرة بسبب عدم و ة ، عجز من الدرجة الثالثالفئة التي شملتها الزيادة في الأشخاص العجزة الذين استفادوا من معاش تقاعدي بدل معاش تمثلت و كان ذلك بطلب من الصندوق الوطني للتقاعد نظرا إلى الامكانات المالية، و  2000 ما يعادل و د.ج للسنة أ 23.226.00حياتهم، على أن لا يقل مبلغ هذه الزيادة عن إلى مساعدة القيام بالأعمال العادية الضرورية في للتقاعد تثبت الحاجة الضرورية لهؤلاء لا تمنح هذه الزيادة إلا بعد فترة رقابة طبية من قبل الصندوق الوطني و كاملة. و نهائية  كما تقرر منح  1المبلغ المحدد كحد أدنى بموجب أحكام تنظيميةو هو د.ج شهريا  1.935.50 )  (I.C.P.R)الايراد (منحة تكميلية لمعاش التقاعد و تعويض تكميلي للمعاش التقاعدي  هذا في إطار دعم الاسعار و دج )  120.000عشرون دينار جزائري شهريا (و يساوي مائة  الاستثناء الخاص لبعض موظفي التعليم العالي و يمكن أن يدرج ضمن الزيادات و     .2دج شهريا7.000لفائدة المتقاعدين الذين يقل معاشهم عن  بإخضاع التعويض الخاص  1977أوت  06المؤرخ في  14-77ن بالمرسوم المحددي تسري أحكام و كذلك الاشتراك في الضمان الاجتماعي، و الاجمالي في حساب معلش التقاعد  المحدد و يتعلق الأمر بشرطين أساسيين للاستفادة منه و 83/124اشترط القانون رقم   ثانيا: شروط الاستفادة من معاش المباشر:  .19913جانفي  01هذا المرسوم من تاريخ  بصورة منتظمة و العامل في العمل مع وجوب دفع الأقساط اللازمة من الاشتراكات الشهرية هما شرط الخدمة الفعلية التي قضاها و المتعلق بالتقاعد ,  83/12بالمادة السادسة من قانون    .1803جع سابق ذكره ص مر  83/12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القانون راجع: 4  .21/11/1990الصادرة في  50ية رقم يتقاضاه بعض موظفي التعليم العالي في أساس حساب معاش التقاعد، جريدة رسمو المتضمن إدماج التعويضي الخاص الاجمالي الذي  10/11/1990المؤرخ في  90/364مرسوم تنفيذي رقم  راجع:-BELDJOUDI M.T, OP, CIT, P : 31. 2– BELDJOUDI M.T, OP, CIT, P : 31. 3 –1                                                            55سنة للرجال  60ون القانونية المحددة بلوغ العامل سو هو شرط السن و طوال مدة العمل, 
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سنة للنساء العاملات  60وسنة لرجال  65للنساء أما بالنسبة لعمال الغير أجراء فيحدد ب فة إلى ذلك أعطى المذكورين أعلاه يخول له القانون  الحق في المعاش المباشر وبالإضاعليه فان توفر شرطين و أولاد,  03سنوات تقليص إدا كان لها  03مع استفادتهن من  ذلك عن طريق تحول معاش و القانون العاجزين الحق في الحصول  على معاش مباشر  عقلي و عجز جسدي أو كل شخص مصاب بعيب أو يعتبر القانون العامل  العاجز ه  عجزهم إلى معاش تقاعد. تحديد قيمة و متى ثبت الحق في التأمين على العجز و عدم قدرته على العمل على الأقل و  الذي بلغ السن القانونية و انقطع عن العمل بسبب العجز القانون يعترف لشخص الذي العجز إلى منحة التقاعد بشرط أن لا يقل معاش التقاعد عن التعويض على العجز لأن تقاعد إذا بلغ العامل المتمتع بمنحة العجز السن القانونية للتقاعد, فإنه يتحول من منحة مبلغ معاش العجز فإنه يمكن أن يتحول هذا الأخير إلى معاش و صنف العجز و عويض الت فانه إذا لم تتوفر في بالتالي و تقل عن المعاش العجز فإن الدولة تتكفل بالعبء المالي, يستفيد من معاش التقاعد كمعاش أفضل بالنسبة له أما في حالة ما إذا كانت الفترة المعتمدة الإجمالية المعتمدة في حساب معاش التقاعد مبلغ يفوق معاش العجز فانه في هذه الحالة يز بين الأمرين إذا كانت المدة في هذه الحالة نمو المدة القانونية التي تخول له الحق بحيث تحسب السنوات التي كان يتقاضى فيها معاش عن العجز كسنوات معتمدة في حساب سنة بالنسبة للإناث أن يستفيد من معاش التقاعد  55وسنة بالنسبة للذكور  60للتقاعد  في جميع الأحوال فلا يمكنه أن و منه وإنما   يبقى يستمر في استفادته  من معاش العجز بلغ السن القانونية فلا يمكنه أن يستفيد و المستفيد من معاش العجز شروط  التقاعد حتى ول ش العجز إلى في الأخير فانه ما تم ذكره أعلاه يعتبر تحول هذا المعاو يجمع بين المعاشين,  الذي ليس و نهائي و بأنه لا يطلب شرط السن من العامل المصاب بالعجز تام  ملاحظة:  يندرج في أشكال المعاش المباشر.و معاش تقاعد    بإمكانه الاستفادة من معاش العجز.
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مدة و ، بصرف النظر عن الوضعية الإدارية للموظف اثناء إحالته على التقاعد اوهو   المبلغ الادنى المضمون للمعاش.-أولا  المبلغ الاقصى لمعاش التقاعد. و يقل عنه، سنتناول في هذا الفرع الى كل من الحد الأدنى الذي لا يمكن لمبلغ معاش التقاعد أن   .المباشرمعاش ال نطاقالفرع الثالث:  تأمين دخل المتقاعدين عن طريق منحهم مبلغا مضموننا مهما كانت و تكاليف المعيشة، حماية القوة الشرائية للفئات الدنيا من المتقاعدين لتمكينهم من دخل يسمح لهم بمواصلة يهدف المشرع الجزائري من خلال اقرار مبدأ المبلغ المضمون في المعاش إلى و خدماته،  ما يعتبر أداة للتخفيف من معاناة المتقاعد المادية و هو  مدة خدماتهم،و درجتهم الإدارية  يحسب المبلغ المضمون للمعاش على اساس الحد الادنى للأجر الوطني المضمون و   الخوف من المستقبل المجهول.بالتالي التخفيف من ظاهرة الإنحراف اثناء ممارسة النشاط التي غالبا ما يفرزها و النفسية و  دج) في  13.500دج = 18000×%75منه ( أي. %"75من نسبة لا يمكن أن يكون أقل و  من الأجر المرجعي  %80الجزائري النسبة القصوى لمبلغ المعاش بنسبة حدد المشرع  المبلغ الاقصى للمعاش.-ثانيا  .2دج)  45.000.00دج = 18000× 2.5نصف الأجر الوطني الادنى المضمون أي (و أما بخصوص المجاهدين المتقاعدين فان المبلغ المضمون لا يمكنه ان يكون اقل من مرتين   . 1الحالة العامة   المصفى على اساس معاش التقاعد.
  السالف الذكر  12 – 83من قانون التقاعد رقم  25المعدلة للمادة  18 -96من الأمر رقم  14لمادة راجع:ا-2  السالف الذكر. 12 – 83من قانون التقاعد رقم  16المادة  -1                                                           
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دج  18000× 15المضمون .(أي أن مبلغ المعاش لا يمكن ان يكون أعلى من مرة من الأجر الوطني الأدنى  15تم تحديد سقف مبلغ المعاش التقاعدي بـ و  ن هذه النسبة للتقاعد تعد من بين النسب الأكثر ارتفاعا المعروفة في يمكن القول او   دج). 270.000.00= أما ما سيتحمله الصندوق و الإجراء لتكريس تضامن الامة الجزائرية مع عمالها القدماء، هي فئة المتقاعدين كما جاء هذا و يؤكد انشغال الدولة الكبير بمصير فئة اجتماعية حساسة تجدر الإشارة إلى اهمية هذا الإجراء الذي و عن المبلغ المضمون،  إلى الذين يقل معاشهمعلى المنظومة الوطنية التقاعدية تكفلت الدولة بدفع نفقات الدعم الوطني (الفروق التكميلية) المحافظة و لكي يتمكن الصندوق الوطني للتقاعد من ايجاد نوع من التوازن المالي و   .1العالم نسبيا عن مجهودات المتقاعد و زات فقط ، الناتجة مباشرة الامتياو الوطني للتقاعد مستقبلا فه الفوارق و من الجر الوطني الأدنى المضمون  %75الادنى للمعاش المحدد حاليا بنسبة فيما يخص الفوارق التكميلية الذي ادرج لرفع المنح الضعيفة الى مستوى المبلغ و   .في سنوات عمله، أي السنوات التي دفع خلالها الاشتراكات يكون تاريخ الانتفاع و تحق المعاشات للعمال بعد استيفاء كل الشروط المنشئة للحقوق     : تاريخ الانتفاع بالمعاش التقاعدي    ثالثا .2التكميلية التي تقدم إلى العمال المجاهدين المتقاعدين فسيعتبر دعما عموميا   بداية من:
في  %90و  60اش ما بين مقارنة ببعض الانظمة التقاعدية في دول اخرى، مثل : المغرب حيث يبلغ سقف مبلغ المع -1                                                            و في  %80في نظام المعاشات المدنية ، بينما يبلغ سقف مبلغ المعاش في النظام الفرنسي  %100النظام الجماعي و  من مداخلات الوزير حسان العسكري ،  07، ص 02الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، الجزائر: العدد  راجع:-2  . %85و في النظام الليبي  %90و التونسي   %75النظام البلجيكي    وزير العمل و الحماية الاجتماعية في حكومة السيد احمد اويحي.
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قائمة العمال بسبب احالته  شطب اسمه منو العامل من منصبه، و تاريخ إقالة الموظف ا - من القانون  19قد نصت المادة و معاش العجز حسب المقاييس المعمول بها في هذه الحالة تاريخ اول الشهر الموالي للتاريخ الذي تثبت فيه نسبة العجز الذي يستحق بموجبه العامل  - الموظف فيما يتعلق بمبلغ المعاش المنقول.و تاريخ وفاة العامل ا - على التقاعد. لا يمكن بأي حال من و يلي مباشرة تاريخ الانتهاء الفعلي للنشاط المهني (التوقف عن العمل) نطاق التقادم الخماسي فإن تاريخ الانتفاع بالمعاش التقاعدي حدد بأول يوم من الشهر الذي في و الاستفادة من المعاش و مهما كان تاريخ تقديم ملف طلب الاحالة على التقاعد و  فيه المعني بالأمر سن التقاعد، وذلك عند استيفاء الشروط المنشئة للحقوق. على ان يحدد تاريخ بداية التمتع بالمعاش في اليوم الأول من الشهر الذي يبلغ  12 -83 لذوي حقوقه قبل النهاية الفعلية لعقد و الأحوال أن يصرف معاش التقاعد للمعني بالأمر أ منحة و (كتعويضات المرض، الأدوية، الأمومة، المنح العائلية....) عدا منحة التقاعد أللمستفيد من معاش التقاعد الحق في الأداءات العينية للضمان الاجتماعي    الهيئة المستخدمة.و الذي يتم اثباته بشهادة توقيف الراتبمن طرف صاحب العمل أو مل الع تدفع و العامل المؤمن الذي مازال يمارس نشاطه،  ذلك مثلو التعويض اليومي، و العجز أ تدفع الاستحقاقات الأولى بعد شهر من و في الآجال المحددة لها، و معاشات التقاعد شهريا    .1يمكنهم طلب تحويل أداء معاشاتهم إلى هذه الدولةاتفاقات دولية للاستقرار فيها بعد احالتهم على التقاعد فإنه و تربطها مع الجزائر معاهدات  في الجزائر، أما فيما يتعلق بالمتقاعدين الذين ينتقلون إلى دولة أجنبية دفعها لمستحقيها إلالا يجوز تحويل مبلغ الراتب التقاعدي إلى خارج التراب الجزائري. كما لا يجوز و   تاريخ الانتهاء الفعلي لممارسة النشاط.
  ل بالمثل أبرم مع الجزائر.خارج التراب الوطني إلا إذا قضت بذلك أحكام وردت في اتفاق التعام، تنص على: لا يجوز دفع المعاشات و المنح المنصوص عليها في هذا القانون  12- 83من القانون  53المادة  راجع:-1                                                           
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التطورات و التأمينات الاجتماعية لكون هذه النظم ترتبط ارتباطا وثيقا بالاتجاهات الاجتماعية في أي بلد كان تأثيرا مباشرا على نظم و ادية تؤثر التطورات الاقتص    : تعديل المعاشات.الفرع الرابع على وجه التحديد في و يتجلى هذا التأثير في كل فروع الضمان الاجتماعي و الاقتصادية،   هذا معناه أن تقوم بتعديل قيمة المعاشات التقاعدية لتنسجم مع و طردا مع تكاليف المعيشة، الظروف فمن الضروري أن تقوم هذه النظم بالعمل على تأمين دخل للمتقاعد تتناسب قيمته مادامت أهداف هذه النظم التقاعدية هي توفير العيش الكريم للمتقاعدين في جميع و   الرواتب التقاعدية. قاعدية في دول العالم تتجه إلى لهذا نجد معظم النظم التو يحتفظ المعاش بقدرته الشرائية. بتعديل قيمة الرواتب التقاعدية دوريا كلما ارتفعت الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة حتى ذلك و قد سعى المختصون في مجال الضمان الاجتماعي إلى تحقيق هذا الهدف و     تتلاءم باستمرار مع تكاليف المعيشة.و ل الاقتصادية التقلبات في العوام تثمين الرواتب التقاعدية، و تتفق التشريعات في معظم نظم التقاعد على تعديل   طرق تعديل الرواتب التقاعدية.و أولا: أسس   بطرق عديدة .و بأسلوب علمي  1تعديل المعاشات كي تتلاءم مع ظروف المعيشة الطرق و وفقا للإجراءات  ) systématique( بعض الدول تعتمد التعديل المتتاليف    تختلف كل دولة عن الأخرى في أسس هذا التعديل.و    قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل هذا التعديل.و الأجور و النفقات المعيشية أالنسب التي يحددها القانون بصفة دورية، ويتم بناءا على التغيير في الأرقام القياسية في و 
بشأن المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي و التي دخلت في دور التنفيذ  1952) لسنة 152لقد جاء في الاتفاقية رقم ( -1                                                            . النص التالي: "يجب إعادة النظر في معدل الدفعات الدورية المستحقة (المعاشات) بسبب الشيخوخة 1955أفريل  27في    .136المرجع السابق. ص جسيمة و على مستوى المعيشة" راجع الأستاذ / ألفونس شحاته رزق، التأمينات الاجتماعية "دراسات اقتصادية و تمويلية" و كذا العجز و الوفاة، عند حدوث تغيرات جوهرية في المستوى العام للكسب نتيجة لما يطرأ من تغييرات  و إصابات العمل
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في هذه و تثمينها حسب الظروف و هناك دول أخرى تقوم بمراجعة معاشات التقاعد و   النسب اللازمة لذلك.و الدرجات و حسب متغيرات الظروف الاقتصادية دون أن تحدد الكيفيات اجراءات منصوص عليها في القانون و بعضها الآخر تطبق هذا التعديل وفقا لقواعد و    مراجعة المعاشات تحدث بقوانين و تدابير تتعلق بالتعديل  الحالة لا يحتوي القانون على أية تهدف هذه الطريقة إلى و هي عملية ربط تعديل الرواتب التقاعدية بمستويات الأسعار و   :التعديل وفقا لمستوى الأسعار-1  هناك طرق كثيرة لتعديل المعاشات أهمها: و     .1لاحقة المحالون على التقاعد مواجهة نفقات الاحتفاظ بالقدرة الشرائية للمعاشات لكي يستطيع  يرى الاقتصاديون أن و زيادة المعاشات بنفس المعدلات التي يزيد بها متوسط الأجور، :  إن تعديل الرواتب التقاعدية وفقا لمستوى الأجور معناه التعديل وفقا لمستوى الأجور-2 المعيشة طوال مدة حصولهم على المعاش. الاسعار و استقرار بالنسبة للمتقاعدين، ففي حالة ارتفاع الانتاجية اكثر و التعديل على هذا النح من ثمة تمكينه و تعديل المعاش وفقا لهذه المعدلات يعني زيادة في القوة الشرائية للمتقاعد و  مثلا فإن زيادة الأجور ترتفع بمعدل أكبر. غير و الانتاجية أو المعاشات إدراج عناصر متعددة من بينها مقدار الزيادة في الدخل القومي أإلى حد كبير مدى التغير في مستوى المعيشة، كما تأخذ دول أخرى في الاعتبار عند تعديل تعديل المعاشات وفقا لمستويات الأجور على اعتبار أنها تعكس  تلجأ الكثير من الدول إلىو   المشاركة في ثمرات ارتفاع مستويات الانتاج.     ترتبط بمدى الارتفاع في مستويات المعيشة.ذلك من المؤشرات الاقتصادية التي 
  . 38المؤمن عليها، المرجع السابق، ص جتماعية، أهمية المرونة في ربط سن التقاعد لاستحقاق معاش التقاعد لبعض الفئات المركز العربي للتأمينات الا -1                                                           
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أحداث في الجزائر خلال التسعينيات نتجت عنها انعكاسات عديدة و لقد طرأت تغيرات   تعديل المعاشات في نظام التقاعد الجزائري. - هذا و الاجتماعية، و الاقتصادية و الأمنية و رأسا على عقب على جميع الأصعدة السياسية منها الأزمة التي تمر بها البلاد قد غيرت الأوضاع العامة و ة من المؤكد أن هذه المرحلة الصعبو   المتقاعدين.و على ظروف معيشة جل العمال النشطين منهم و على الوضع العام  جزئيا، مما أثقل البلاد بالديون ووضعها تحت رحمة و ما أسفر عن تدمير اقتصادنا ول انخفاض حاد في مستوى معيشة و عن ذلك هما تولد و البنك العالمي، و صندوق النقد الدولي  التدهور المستمر للقدرة الشرائية بفعل سلسلة الارتفاع و البطالة و تفاقم البؤس و الجماهير  ق) أمام انعكاسات انتقال الاقتصاد الوطني من نظام القطاع العام (الاشتراكي سابو   المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.و المذهل في أسعار المواد الغذائية  غير متوازن للقطاع الخاص في و تدهور القطاع العام في ظل نمو إلى نظام اقتصاد السوق  ظهر انخفاض فادح في قيمة العملة ) FMI(ظل الشروط القاسية لصندوق النقد الدولي  شرائحها من الموظفين و بالتالي تدهور القدرة الشرائية مما جعل الطبقات العمالية و الوطنية،  تعديله إلى الأحسن كلما دفعت الظروف إلى ذلك، مع و يجابيات، التقاعد بكل ما يحمله من إظروف ملائمة مع تفاقم الأوضاع المستمر، لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق تطبيق قانون تمكينهم من العيش في و المعنوية للعمال المتقاعدين و إن الدفاع عن المصالح المادية      لا سيما فئة المتقاعدين الذين يتقاضون مرتبات ضعيفة و وسطة في أسفل السلم الاطارات المتو  لقد نصت و لا شك أن حماية القدرة الشرائية للمتقاعدين تتم بإعادة تثمين المعاش و   الحالة المالية للصندوق الوطني للتقاعد.و الاجتماعية للبلاد و مراعاة الأوضاع الاقتصادية  جع الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات على أن : "ترا 12-83من قانون  43المادة  هذا الاجراء مستمد و الأساسي للعمال"، حيث ترتبط الزيادة في المعاشات بالزيادة في الأجور كذا المعاشات التي تمت تصفيتها حسب تطور النقطة الاستدلالية المعتمدة لحساب الأجر و 
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حدة في كل القطاعات الاستدلالية المعتمدة في السابق كأساس لحساب الأجور، لم تعد مو نظرا لإلغاء بعض أحكام القانون الأساسي العام للعامل، فإن القيمة النقدية للنقطة و   .1991باعتبار أن العمال المحالين على التقاعد لم يعرفوا زيادة في معاشاتهم حتى سنة لمادة لم تطبق في الواقع منذ البداية من أحكام القانون الأساسي العام للعامل، غير أن هذه ا أصبحت الزيادة في معاشات التقاعد تحدث وفقا لمستوى المعيشة، ففي عام و المهنية،  منذ ذلك العام و ارتفع مبلغ المعاشات بحيث يوفر للمتقاعدين ظروفا معيشية مقبولة،  1991 الأمر رقم منحهم، إلى أن جاء و تطرأ فيها زيادة على رواتب المتقاعدين و ما من سنة تمر إلا  مكانيزمات جديدة لتعديل رواتب و ، بطرق 19961جويلية  06الصادر في  96/18 لم يأت و ، 2بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعدهكذا أضحت العوامل المؤدية إلى زيادة الأجور تحدد بقرار من قبل الوزير المكلف و   المتقاعدين. بتجديد معاملي تثمين الأجر و إلا بتغيير في تاريخ تثمين الرواتب التقاعدية،  99/03قانون  تعدل من حين لآخر و المنح التقاعدية تراجع و كما أصبحت الزيادة في المعاشات      .  3المنح المصفاةو المعاشات و المرجعي لحساب المعاشات الجديدة،  نسبة الزيادة ترجع أساسا إلى تقرير و  الارتفاع في فاتح ماي من كل سنة،و تتجه فعليا نحو  يتم إقرار إجراءات الزيادة بقرار و المجلس الاداري للصندوق الوطني للتقاعد، و وزارة المالية  يعدل و يتمم القانون رقم  1996مايو سنة  06هـ الموافق لـ1418صفر عام  20مؤرخ في  96/18أمر رقم  راجع:-1                                                               .2000إلى غاية  1991فيما يلي جدولا يوضح الزيادة في رواتب التقاعد ابتداء من سنة و   الحماية الاجتماعية.و من وزير العمل    ، السالف الذكر. 99/03من القانون رقم  09المادة  راجع: -3  ، السالف الذكر.96/18، من الأمر رقم 19المادة  راجع:-2  .42و المتعلق بالتقاعد ج.ر.ج.ج رقم  1983نيو يو  02الموافق لـ  1403رمضان  21المؤرخ في  83/12
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  .26ج.ر عدد   1991ويوني 01  مؤرخ فيقرار   1991سنة 
، 1989الريوع التي يرجع أثرها هاما بين و % بالنسبة للمعاشات 9  .1984% بالنسبة للمعاشات التي يرجع أثرها إلى ما قبل 31  كانت إعادة التقويم تتضمن ثلاث نسب مختلفة. مع  1990الريوع الممنوحة سنة و المنح و % بالنسبة للمعاشات 7  .1984 ج.ر عدد 1992مارس  1  قرار مؤرخ في1992سنة   .1991ري ابتداء من أول جانفي أثر يس 17.  

  .1992يسري اعتبارا من أول أبريل % على كل امتيازات التقاعد دون التمييز مع أثر 10زيادة بمعدل 
قرار مؤرخ 1993 سنة ج.ر  1993ويوني 14في   .46عدد 

مع أثر يسري المنح و % بالنسبة لكل المعاشات 27زيادة بمعدل    .1993اعتبارا من أول أبريل 
  .02ج.ر عدد   1995جانفي  15  قرار مؤرخ في  1994سنة 

كذا و اعتماد نسبة تختلف باختلاف تواريخ الاحالة على التقاعد  بموجب التشريع القديم % بالنسبة للمعاشات المصفاة 31  التالي:و هكذا، يتم إعادة تقويم المعاشات على النحو   تواريخ بداية التمتع بالمعاش. بالقيمة المطلقة وفق مبلغ يختلف باختلاف تواريخ الاحالة على إنما و المنح من حيث النسبة المئوية، و لم يتم رفع المعاشات   قرار مؤرخ في  1995سنة   .1994مع أثر يسري اعتبارا من أول أبريل    1993و 1992% بالنسبة للمعاشات المصفاة بين 5  .1991و 1984% بالنسبة للمعاشات المصفاة بين 20  ).1984(قبل
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للمعاشات التي تسري منذ  دج بالنسبة 150   1991و 1994دج بالنسبة للمعاشات المصفاة بين  250  1984لنسبة للمعاشات المصفاة قبل دج با 350  هكذا يتم إقرار الزيادات المتتالية:و   الدنيا.يتمثل في ضرورة استفادة الجميع بما في ذلك أصحاب الأجور التقاعد باعتماد نفس الفترات المراجعة مع اضافة عنصر جديد   .54ج.ر عدد   1995سبتمبر 24   .52ج.ر عدد   1996سبتمبر  11  قرار مؤرخ في  1996سنة   .1995مع أثر يسري اعتبارا من أول أبريل   1994و1993و1992
  .75ج.ر عدد   1997نوفمبر 12  قرار مؤرخ في  1997سنة   31/12/90 و 92 /01/01% بالنسبة للمعاشات التي يسري مفعولها من 4  31/12/91و  01/01/84للمعاشات التي يسري مفعولها من  % بالنسبة8  .1983مفعولها قبل % بالنسبة للمعاشات التي يسري  10
جانفي  01% بالنسبة للمعاشات التي يسري مفعولها بين 4  .1991ديسمبر  31و 84ة للمعاشات التي يسري مفعولها بين أول يناير % بالنسب6   1984%بالنسبة للمعاشات التي يسري مفعولها قبل أول يناير 8   .1992% بالنسبة للمعاشات التي يسري مفعولها قبل أول يناير 6  22/03/99قرار مؤرخ في  1999سنة   . 1998ديسمبر  31حتى  1998% بالنسبة للمعاشات التي يسري مفعولها بين أول جانفي 2  1996 1995ديسمبر  31و 1991
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  .18ج.ر عدد   2000أبريل 02  قرار مؤرخ في  2000سنة   .1998ديسمبر  31إلى  92% بالنسبة للمعاشات التي يسري مفعولها من أول يناير 4  .14ج.ر عدد   1999 مارس 07
المعاش المنقول تلك و معاش الأيلولة أو معاش الخلف او يقصد بمعاش ذوي الحقوق ا  المعاش المنقول بتعريف الالفرع الاول :   )ذوي الحقوق(المنقول معاش الالثاني :  المطلب  .2000 – 1991يوضح زيادة رواتب التقاعد خلال فترة  -05- جدول رقم   .1998ديسمبر  31إلى  92% بالنسبة للمعاشات التي يسري مفعولها من أول يناير 4  .1992% بالنسبة للمعاشات التي يسري مفعولها قبل أول يناير 6 الأقارب و أخرى لأولاده، ومنها من تشرك مع هؤلاء الوالدين و من تعطي الأفضلية للزوجة تختلف الدول في ترتيب الاولوية لمنح معاش ذوي الحقوق بعد وفاة صاحبه الأصلي، فمنها   : المستفيدون من المعاش المنقول (ذوي الحقوق)الفرعالثاني  .1الناتجة عن وفاة معيلهاويهدف التشريع بمعاش ذوي الحقوق إلى حماية الاسرة من الأخطار الاقتصادية   اتبه التقاعدي.بر و راتب تقاعدي، أي الأشخاص الذين كان يعولهم المتوفي باجره او امعيشتهم على دخل المتوفي حال حايته سواء كان راتب عمل يستحق بموجبه معاش تقاعد الأشخاص الذين كانوا يعتمدون في و المبالغ المالية التي يستفيد منها بعض افراد الأسرة أ ،الا ان المشرع 2الأولادو منها من لا ترتب لهم حقوقا إلا بعد عدم وجود الزوجة و الأخرين،  وفقا لشروط حددها د ذوي الحقوق المخولين قانونا الاستفادة من معاش التقاعد الجزائري اور  المتعلق بالتامينات الاجتماعية المعدل  02/07/1983المؤرخ في  83/12القانون رقم 
  2. 380عامر، محمد علي، المرجع السابق ، ص أنظر:  -2  353-345عامر، محمد علي، المرجع السابق، ص أنظر:  -1                                                           
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المؤرخ في  99/03القانون رقم و  06/07/1996المؤرخ في  96/18المتمم بالأمر و  لا سيما و التي كانت قبل هذا القانون تعاني الأمرين للحصول على معاش زوجها المتوفي، لرفع الحيف عن الأرملة  83/12من قانون التقاعد رقم  36و 32ءت المادتان لقد جا  معاش الأرملة:-أولا   22/03/1999 شرط أن يكون و لاستحقاقها المعاش المنقول  55تحديد شرط بلوغ سن و الشروط المجحفة  بدون أي و أصبح للأرملة الحق في معاش الأيلولة حتى في حالة الزواج من متقاعد و    إحالة الزوج المتوفي على التقاعد بسنتين على الأقل. الزواج قد انعقد بكيفية شرعية قبل ذلك أسوة بالقانون التونسي مثلا الذي و شرط سوى أن تثبت زواجها من المتوفي بعقد شرعي،  أكثر في حدود و ترك أرملتين أو غير أنه في حالة تعدد  الأرامل (أي وفاة المتقاعد     المنقول بدون أي شرط. يخول للقرين الباقي على قيد الحياة الحق في المعاش توفيت و إذا تزوجت الأرملة من جديد أو هذا  1أربعة) فإن معاش الأيلولة يقسم بينهن بالتساوي لازمة للشروط افإن مبلغ المعاش الذي كانت تستفيد منه يؤول إلى الأولاد الذين تتوفر فيهم ا لا يسقط حقه في المعاش و  1984شرعي طبقا لقانون الأسرة الجزائري الصادر في عام من معاش منقول يستحقه ابتداء من الشهر الذي يلي الوفاة، بعد أن يثبت زواجه بها بعقد متقاعدة الاستفادة و عاملة أو يمكن للأرمل الذي توفيت عنه زوجته التي كانت موظفة أ  معاش الأرمل.-ثانيا  .2للاستفادة من المعاش المنقول أن يكون مصابا بعاهة و سنة ليتقدم بطلب الاستفادة من معاش زوجته المتوفاة أ 60سن ذلك بشروط أكثر تضييقا من تلك المتعلقة بالأرملة، ففي المغرب مثلا يشترط عليه أن يبلغ  يطبق عليه ما يسري على الأرملة تماما، بينما في بعض البلدان يقيدو بإعادته للزواج هذا 
  السالف الذكر. 83/12من قانون  40المادة  راجع: -2  المذكور سابقا. 83/12من قانون  38المادة راجع:  -1                                                           
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من  67المذكورين في المادة رقم و لاستفادة الأولاد المكفولين المصنفين بذوي الحقوق   معاش الأولاد المكفولين -ثالثا .1ة زوجتهالمنقول مباشرة بعد وفابمرض عضال ينتج عنه عجز نهائي عن العمل حينذاك يمكنه الاستفادة من المعاش و أ هم الأولاد و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية و  1983ويولي 02الصادر في  83/11قانون  في حالة ما إذا كان الابن تحت و سنة إذا كانوا يزالون الدراسة، أ 21ن تقل أعمارهم عن أ - سنة. 18أن تقل أعمارهم عن  -  الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية: ذلك طيلة مدة هذه العاهة و مطلقا عن ممارسة العمل، و أمراض مزمنة عجزا تاما و عاهات ألا يشترط تحديد السن للاستفادة بالمعاش المنقول بالنسبة للأيتام الذين يعانون بسبب  - نصف الأجر الأدنى الوطني المضمون. سنة إذا أبرم بشأنهم عقد تمهين  يقضي بمنحهم أجرا يقل عن  25أن تقل أعمارهم عن  - سنة فلا يقيد بشرط السن قبل نهاية العلاج. 21الرعاية الطبية قبل سن  إن كان ولدها غير و المرأة العاملة التي يحق لها التقاعد حتى  تطبق نفس الشروط على أيتامو  كما لا يشترط حد السن بالنسبة للبنات اللاتي لا دخل لهن. - المر المزمن.و أ % من راتب 30يستفيد هذا الولد بنسبة و في حالة وجود ولد ذي حق مع أرملة المتوفي، % من مبلغ المعاش المباشر للمؤمن له المتوفي  85يحدد مبلغ المعاش المنقول بنسبة  -1  التالية:يوزع المعاش المنقول على الأولاد المكفولين من الورثة بنسب محددة قانونا حسب الحالات و   شرعي إذ يكفي اثبات بنوة الولد لأمه المتوفاة.   .93محمد حنين، المرجع السابق، ص أنظر:  -1                                                            % من ذلك.50المعاش، أما الأرمل له نسبة 
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بكون مبلغ أصول المتوفي المؤمن له فو في حالة وجود أولاد ذوي حقوق مع أرملة و  -2 % 50يوزع حسب النسب التالية: و % من المعاش المباشر 90المعاش المنقول يساوي  إذا وجد الأصول مع ذوي الحقوق من الأبناء فإن مبلغ المعاش المنقول يحدد بنسبة و  -4 %من مبلغ المعاش التقاعدي للمؤمن له المتوفي.90يساوي  بالتساوي المعاش المنقول الذيأما في حالة عدم وجود أرملة فإن ذوي الحقوق من الأولاد مهما كان عددهم يتقاسمون  -3 .1الأصولو الأولاد موزعة بنسب متساوية على الأولاد و %للأصول 40للأرملة،  يخفض مبلغ المعاش و % لكل واحد من الأصول، 30% لكل ولد، 45يوزع بنسبة و % 90 % 90الحصص  لذوي الحقوق المنقول إذا لزم الأمر في هذه الحالة حتى لا يتجاوز مجموع  % 90لأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الاجمالي لمعاش ذوي الحقوق  العامل الذي يحق له التقاعد عن ولد واحد يكفله دون وجود زوج و أما إذا توفي المتقاعد أ -5 .2من مبلغ المعاش المباشر للمؤمن له المتوفي متقاعدين معا فإن الأيتام ذوي الحقوق يجمعون و الأم عاملين أو في حالة ما كان الأب و  -6 من مبلغ المعاش المباشر.  3% فقط45أصول فإن للولد نسبة و أ في حالة وفاة المتقاعد بسبب و أيتام، أو العامل المتقاعد المتوفي إلا في حالة عدم وجود ارملة لقد سبقت الاشارة إلى أن بعض النظم التقاعدية  لا تخصص أي حق لأصول     الأصول -رابعا الأم معا بعد وفاتهما.و بين معاشي الأب  ف عن الارث سواء في مساواة حصة الابن و البنت أو في كيفية توزيعه فهو ليس بتركة و منصوص عليه قانونا و يختلإن توزيع الحق التقاعدي بحصص متساوية أمر منتقد و مخالف للشريعة الاسلامية حيث أنه يوزع حسبما هو  -1                                                           كانت النظم في الجزائر سابقا لا تمنحهم أي حق حتى بعد صدور قانون و 4حادث عمل % في حالة عدم وجود الأرمل، حتى و إن 100في القانون المغربي يستفيد الأيتام من المبلغ الاجمالي للمعاش أي  -3  السالف الذكر. 83/12من قانون  34المادة  -2  هذا أمر غير مقبول.   .116حنين، المرجع السابق ، ص  أنظر:  -4   يتجاوز فردا واحدا، أنظر د.حنين لمرجع سابق.كان عددهم لا
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أي أقل من  1إذا كانت موارد كل منهما أقل من المبلغ الأدنى من المعاش المباشرو أ  كفالة العامل قبل تاريخ وفاته.الجزائري الأصول ضمن ذوي الحقوق فيما يتعلق بالمعاش المنقول شريطة أن يكونوا تحت لجزائري المستمدة من التعاليم الاسلامية  ذكر المشرع حسب تقاليد المجتمع او ، 83/12 لا تخضع استفادة الوالدين من معاش و وطني الأدنى المضمون، % من الأجر ال 75نسبة  بمعنى يكون له الحق في معاش منقول واحد فقط  3أساسها إنشاء الحق في معاش جديدمنقول فأكثر، فإن مبلغ المعاش المنقول الجديد يحتسب ضمن الموارد التي يتعين على حد الأصول متحصلا من قبل على معاش (المعاش المباشر). غير أنه في حالة ما إذا كان أالجزائري للأصول بالجمع بين عدة معاشات في حدود ضعف المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد بعدم وجود آخرين من ذوي الحقوق، كما يسمح القانون و ، أ2ابنهما المتوفي لشرط السن أرملة) مع أحد الأصول فإن لهذا الاخير مبلغا قدره و في حالة وجود زوج (أرمل أو   % من مبلغ المعاش المباشر لابنهما المتوفي.30ذوي الحقوق بنسبة المستحقين، حيث يقدر المبلغ المستحق لكل واحد من الأصول في حالة انفرادهما دون باقي صص غيرهم من يرتبط تحديد حصة الوالدين من مبلغ المعاش المنقول بتحديد حو   الأكثر نفعا.و ه % حيث يحدد مبلغ المعاش المنقول 50للزوج نسبة و ي % من معاش المؤمن له المتوف30 أولاد مع الوالدين فإن مبلغ المعاش المنقول يحدد بنسبة و أما إذا كان يوجد زوج      %.80في هذه الحالة بنسبة  % 40% للزوج، 50يوزع كالتالي: و % من مبلغ المعاش المباشر للمؤمن له المتوفي، 90
  السالف الذكر. 83/12من القانون  36المادة  راجع: -3  السالف الذكر. 83/12من قانون  36المادة  راجع: -2  . 75عدد  12/11/1997المنشور في ج.ر.ج.ج الصادرة في  97/426المرسوم التنفيذي رقم  :أنظر -1                                                           



  الفصل الثاني:  النظام القانوني للصندوق الوطني من حيث التسيير

74 

منه يقدر نصيب الوالدين في المعاش و قوق الآخرين، موزعة بنسب متساوية على ذوي الح عند وجود الأصول مع الأولاد دون الزوج فإن مبلغ المعاش المنقول يقدر بنسبة و   %من باقي المعاش المنقول بعد خصم نصيب الأرمل.30المنقول بـ  يقسم على ذوي الحقوق مهما كان و % من مبلغ المعاش المباشر للمؤمن له المتوفي، 90 % لكل واحد من 30دهم في حدود الحد الأقصى المحدد لكل ذوي حق أي نسبة عد %من مبلغ المعاش المباشر للمؤمن له 90المبلغ الاجمالي لمعاشات ذوي الحقوق عن نسبة لأنه لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يزيد و %لكل واحد من الأبناء، 45نسبة و الوالدين،  إذا كان مورد كل واحد منهما يقل عن الحد الأدنى و وفاته إذا كان يعولهم في تاريخ وفاته الاشارة إلى أن لأصول زوج المؤمن له المتوفي نفس الحق الذي لأصوله في معاشه بعد تجدر و )، 1سبة على حصص كل ذي حق في المعاش (المتوفي، فإنه يجري تخفيضات منا   بعد هذا العرض يمكن أن نستخلص ملاحظات هامة نلخصها في النقاط التالية:و   كل الحالات. يسري عليهما ما يسري على أصول المتوفى فيو لمعاش التقاعد 
 لا يمكن جمع معاش ذوي الحقوق مع إيراد حادث عمل. -
إنما يستفيدون بالمعاش الأكثر و لا يمكن لذوي الحقوق الجمع بين معاشات الأيلولة  -  فائدة لهم.
 هذا في حدود التقادم الخماسي.و تحدد بداية التمتع بمعاش ذوي الحقوق ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وفاة المتقاعد  -
انعدام ذوي الحقوق إلى و تتم هذه الاستفادة حسب الحالات التالية: في حالة غياب أو   ه على ذوي الحقوقتقسيمو الفرع الثالث : طريق حساب المعاش المنقول  شرعية محررة من طرف الموثق.تمنح مستحقات المعاش المتخلفة قبل الوفاة لذوي الحقوق (الورثة) طبقا لفريضة  - يتعلق مبلغ المعاش من جهة بعدد ذوي و باقي الورثة الذين لا يتمتعون بصفة ذوي الحقوق ,    المشار إليه سابقا. 83/12من قانون  34/06المادة  -1                                                           
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إذا لم يكن للمتوفى لا أصل و بدرجة القرابة التي تربطهم بالمتوفى من جهة أخرى و الحقوق  أخر ذوي حق سواء كان و المتقاعد نفسه, أما إذا كان للمتوفى زيادة على الزوج وارثا واحدا من قيمة المعاش المباشر أي معاش  %75لا فرع يستحق زوجه معاشا منقولا يساوي قيمته و  لمتقاعد المتوفى من المعاش المباشر ل %50الفرع يكون للزوج معاشا منقولا يساوي و الأصل أ ي تقاسم ذوي و من المعاش المباشر  %50اثنين مًعاً يساوي معاش الزوج و فروعاً أو أصولا أإذا كان لمتقاعد زيادة على الزوج المكفول اثنين فأكثر من ذوي الحقوق سواء أن كانوا و  ن ابنتيو من المعاش المباشر , مثلا أن يتوفى متقاعد تاركا: زوجه  %40الحقوق الباقون  دج شهريا فيكون للأرملة في  8000أصلا مكفولا أمه مثلا قيمة المعاش المباشر تقدر بو  من خلال احتمالات الآتية نجد و دج لكل واحد من الثلاثة  3200من المعاش المباشر أي  %40يتقاسم الأبناء مع جدتهما و دج شهريا  4000من معاش المباشر أي  %50هذه حالة    في الأصل معاش منقول إلى الحالات التالية:و هأنه يقسم المعاش الذي 
من المبلغ المعاش  %90إذا لم يكن للمتقاعد المتوفى زوجا, يقتسم ذوي الحقوق البالغين  •  ذلك كما يلي:و المباشر بحيث لا تتجاوز حصة كل ذي حق الحد القانوني 
 من المعاش المباشر بالنسبة للأبناء 45% •
توفي المتقاعد تاركا و دج شهريا  100000هكذا إذا كان المعاش المتقاعد المباشر يساوي و  من المعاش المباشر بالنسبة للأصول 30% • ول للزوج الباقي على قيد الحياة مع معاشه المباشر برسم يمكن جمع المعاش المنق  1معاش أخرو الفرع الرابع : قاعدة الجمع بين معاش المنقول   دج. 3000دج بحصص متساوية فيكون لكل منهم  9000أم فسيقتسمون و ابنين    .14- 13، ص ،ص  نفس المرجع السابقعبد المجيد عزي اسماعيل بوكريس، أنظر: 1-                                                            الإرهاب.لا يمكن جمع المعاش المنقول مع معاش الخدمة الممنوحة لذوي الحقوق ضحايا  -  نشاطه الخاص.
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للأصول في حدود ضعف المبلغ الأدنى لمعاش يمكن جمع بين عدة معاشات  -  نفعا.لا يمكن جمع معاش المنقول مع ريع حادث العمل متبوع بالوفاة يمنح الامتياز الأكثر  -  معاش و خلاصة القول فإنه يمكن للشخص أن يجمع بين معاش المباشر للتقاعد و  يمكن لذوي الحقوق من الأولاد الاستفادة من معاش منقول برسم نشاط الوالدين -  التقاعد. بزوجها للمرة و بصفتها الزوجة الباقي على قيد الحياة و المنقول لان استحقاقها لهذا المعاش همدة أقدمت  هذه الزوجة على الزواج للمرة الثانية فان ذلك يؤثر على حقها في المعاش ما إذا كانت الزوجة تستفيد من المعاش المنقول بصفتها زوجا الباقي على قيد الحياة ثم بعد المتعلق بالتقاعد , أما في حالة  83/12من القانون  44الباقي على قيد الحياة حسب المادة المباشر لكونه ناتج عن نشاط المهني الشخصي بينما معاش المنقول فيعود إليه بصفته زوج معاش  منقول عن الزوج المتوفى لكونهما من أصلين مختلفين بحيث يمكن له أن يستحق يقسم على الأطفال المستفيدين من و بالتالي فسيلغى المعاش و الثانية فإنها تفقد هذه الصفة  من القانون السالف الذكر أما في حالة ما إذا توفي الزوج  40المنقول حسب المادة المعاش  كان يستوفي الشروط و د منه كما لالحقوق على أساس المعاش كان بإمكان نورثهم إن يستفيالعامل قبل أن يستوفي الشرط اللازمة للاستفادة من التقاعد فانه يتم حساب معاشات ذوي لكن يثبت حق أبناء الزوجة الثانية منه في الحصول في المعاش المنقول , أما في حالة وفاة طلق زوجته الثانية قبل وفاته فلا معاش لها  حقهم في هذا المعاش أي أنه إذا كان الزوج قدمتساوية مع العلم أنه حتى في حالة انحلال الزواج الذي كان يربط بين والديهم  فيسقط مكفولين أن يقتسموا الحصة التي تعود للأبناء المكفولين مع أبناء الزوجة الأولى بحصص المتمتعين بصفة أبناء و ناء المولودين من الزوج المتوفى بحصص متساوية كما أن الأبالنصف المعاش المخصص للزوج الباقي على قيد الحياة أي عليها اقتسام معاش معها أثبت زواج هذه المرأة من الزوج المتوفى بعقد صحيح فان لها و اكتشف أن له امرأة ثانية و 
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ذلك دون أن يقل عدد السنوات المثبتة في الحساب و مدة العمل و القانونية المتعلقة بالسن  المتعلق  83/12من القانون رقم  41سنة في تاريخ وفاته حسب المادة  15المعاش عن  مة بدفع الاشتراكات بالتقاعد , كما يمكن لذوي الحقوق في هذه الحالة أن يثبتوا السنوات اللاز  أيضا يتم إيقافه و وفاتها فانه يقسم على ذوي الحقوق الذين يستفيدون منه, و الأرملة من جديد أ: مع العلم بأنه يمكن أن يتم إيقاف دفع المعاش المنقول في حالة ما إذا تزوجت ملاحظة  الضرورية. الحصول على و الدراسة أنهاية و البنت و عند انتفاء الصفة ذوي الحقوق مثل زواج الأرملة أ   إذا كان المؤمن غير متقاعد ينبغي بالإضافة للوثائق المذكورة أعلاه أن يقدم ما يلي:و  -4  شهادة عائلية للحالة المدنية . -3  شهادة الوفاة للمؤمن له. -2  ذلك بملئ الاستمارة الخاصة بذبك.و طلب معاش التقاعد  - 1   يتم ذلك بتشكيل ملف بتأسيسه الذي ينبغي فيه تقديم الوثائق التالية :و   :1كيف يتم الحصول على المعاش المنقول -  الدخل أخر لا يمكنه أن يجمعه مع مبلغ المعاش.
 تقديم شهادات العمل التي تثبت النشاط المهني للمتوفى. •
شهر السابقة لتاريخ الوفاة التي تملئ من طرف  60شهادة الأجور المدفوعة خلال  •   .11ص  نفس المرجع السابقعبد المجيد عزي , اسماعيل بوكريس , أنظر: 1                                                           بإمكان ذوي حقوق العامل الأجير المتوفي أثناء العمل أن يستوفي المدة الدنيا و المنقول يتوجهوا للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتقاعد  لمكان المستخدم لتكوين ملف المعاش وفاة المؤمن له أثناء العمل قبل أن يحصل على معاش وينبغي على ذوي الحقوق ان  للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتقاعد وتكوين الملف الضروري للحصول على معاش.المتحصل على المعاش المباشر: على ذوي الحقوق أن يقدموا طلبهم و هو وفاة المؤمن له  حالتين:هناك و المستخدمين 
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هذا عن طريق دفع و نصف بان يعوضوا الفترات التي تنقصهم و سنوات  07المقدرة بو  يحدد مبلغ التعويض بناءا على الأجر الخاضع للاشتراك و اشتراك على عاتقهم الخاص                                           نسبته.و 
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هذا و تتباين من دولة إلى أخرى و إن تمويل أنظمة التقاعد تختلف من نظام إلى آخر   : تمويل نظام التقاعد وتسييره.نيالثا المبحث الوفاة، فإن التطبيق العملي لهذه النظم و العجز و حاضرهم ومستقبلهم ضد مخاطر الشيخوخة غايات اجتماعية مرتبطة بتأمين المواطنين في و التقاعدية ترمي أساسا إلى تحقيق أهداف كذا المصروفات الإدارية التي يتطلبها التسيير. ولأن النظم و المنح التقاعدية و الرواتب يقصد بالتمويل تدبير الموارد المالية اللازمة لمواجهة التزامات النظام في مجال أداء و   الاجتماعي لكل دولة.و طبقا لمقتضيات التنظيم الاقتصادي  ضبط أعماله حتى يؤدي الأهداف المرجوة منه و إدارة كفؤة لتسييره و يتطلب جهازا ضليعا  جزئيا، إضافة إلى الاشتراكات التي تأتي من طرف و ميزانية الدولة سواء أكان ذلك كليا أمن المعروف أن غالبية التامينات الاجتماعية في العالم تستمد مصادرها المالية من  نظام التقاعد.: مصادر التمويل المطلب الاول   على أكمل وجه. هناك مصادر مالية أخرى تأتي عن طريق الضرائب في أشكال و املي الانتاج في الدولة، ع كل تلك المصادر تقوم بعض الدول بتقديم إعانات لتحقيق التوازن المالي  بالإضافة إلى      عملهم.الجزاءات المقررة نتيجة تأخر أصحاب العمل في دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن الموارد المتأتية من و من عائدات استثمار الرصيد الاحتياطي لأجهزة التقاعد، و مختلفة  إن تبني الاشتراك في تمويل نظام التقاعد يعكس فكرة ضرورة مساهمة العمال        لصناديق التقاعد. على العموم فإن مبدأ الاشتراك في طرق تمويل التقاعد تتماشى مع النظام و  وغير مباشرةأصحاب العمل في تنمية الموارد المالية لهذا النظام الذي يمنحهم بالمقابل امتيازات مباشرة و    المهني.
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تتلخص تقنية التسيير المالي لأنظمة التقاعد على الصعيد العالمي في النظام التوزيعي و  معنى ذلك أن معاشات و شطون نفقات أداءات التقاعد للعمال المتقاعدين، ايتحمل العمال النمصدر التمويل تبعا لهذا النظام على أساس التضامن بين الأجيال، حيث يكون   )régime par répartition( المباشر  النظام التوزيعي-الأول الفرع كلاهما معا. و نظام الرسملة أو أ طابع خاص لكونه ينبثق من التمازج الاجتماعي لجيل و الأباء دين على الأولاد لكنه دين ذ ذا المنطلق يمكن اعتبار النظام التوزيعي كأداة لإعادة توزيع من هو بكامله بالجيل للاحق له،  يتطلب تحقيق التوازن المالي تبعا لهذه و الفئات المتقاعدة و المداخيل بين الفئات النشيطة  بعبارة أوضح فإنه عند تأسيس صناديق التقاعد تكون النفقات التي تؤدى محدودة، و   شطين على عدد المتقاعدين.االطريقة ضرورة زيادة عدد العاملين الن ات أداءات التقاعد، أي أن تكون الايرادات تساوي العمال تكفي لتغطية نفقو أرباب العمل النظم العاملة بمبدأ التوزيع تسعى دائما إلى أن تكون أداءات الاشتراكات التي يسددها و المالي لتسيير أنظمة التقاعد وإذا حدث العجز مع ذلك فتتدخل الدولة لضمان التوازن. هذا ما يحقق التوازن و دد العمال على عدد المحالين على التقاعد يضمن التفوق الدائم لعلهذا فمن الضروري الزيادة في عدد التوظيفات بصفة مستمرة حيث و المالي للصناديق المداخيل وفيرة نظرا لقلة المحالين على التقاعد في البداية فيكون من السهل تحقيق التوازن و  تكون و تكون الايرادات هي ناتج حاصل ضرب معدل الاشتراكات في عدد المشتركين.       النفقات في صناديق التقاعد بحيث:  لتوضيح  و منح التقاعد. و النفقات هي ناتج حاصل ضرب الأداءات في عدد أصحاب رواتب    عدد العاملي المشتركين.  و ع: ه  معدل الأجر المرجعي الخاضع للاشتراكو أ: ه  نسبة الاشتراكات.و ن: ه  كما يلي:ذلك نعتمد الرموز التالية 
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د) ترتبط مباشرة ×  المعادلة أن نسبة الاشتراكات تستقر في حالة أن (أ : في هذه نلاحظو  ع × أ                 )1م   (× د × ن       أ   عليه يكون حساب نسبة الاشتراكات كما يلي: و   عدد المستفيدين (المتقاعدين). و م: ه  الاداءات.و د: ه يعتمد على القدرات الفردية لصندوق و الادخار، و نظام مستوحى من مبدأ التوفير و ه régime par capitalisation(2الثاني: التمويل الغير مباشر (النظام الممول بالرسملة الفرع    هرم أعمار المشتركين.و التشغيل و أن هذا النظام يرتكز بقدر كبير على مستوى الأجور عدد المستفيدين أي علاقة ديمغرافية مما يدا على و أن النسبة ترتبط بعدد المشتركين و   بالأجور، أي ذات علاقة اقتصادية . ان اشتراكات صاحب عمله إذا كو خاص باسم كل عامل مؤمن عليه توضع فيه اشتراكاته يقضي هذا النظام بأن يفتح حساب و نفقات المعاش التقاعدي عند الاحالة على التقاعد. تحول واجبات الاشتراك في نظام التقاعد طيلة ممارسة العمل إلى مدخرات توظف في تغطية الأداءات التي تمنح له. حيث و ينمي العلاقة بين الاشتراكات التي يقدمها العامل و التأمينات    تناسبيا مع مبلغ رأسماله المتراكم لدى النظام زائد الفوائد العائدة من تشغيله.عندما يبلغ المؤمن عليه سن التقاعد يصبح له الحق في أن يتقاضى معاشا و التوظيف، يوظف رأس المال المجمع من هذا الحساب الذي تضاف إليه في ما بعد عائدات و أجيرا، 
الاجتماعية، فعاليات الندوة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية، المرجع السابق، ص وزارة العمل و الحماية  -1                                                              .10د. محمد حنين، المرجع السابق، ص  - 1  . 258-259- 257
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يحقق تراكما كثيرا للودائع من خلال تكديس رؤوس الأموال من مزايا هذا النظام أنه و  طالت مدة أداء الاشتراكات تكون الأرباح مهمة تبعا و كلما ارتفع عدد المنخرطين فيه و  الرسملة، الذي يقوم على أساس و ن التوزيع البلدان تعمل بمبدأ النظام المختلط بي ضهناك بعو   العكس صحيح.و بالتالي ترتفع نسبة الفائدة المخولة لكل منخرط و للرأسمال المستثمر،  مهما كانت طبيعة النظام المتبع في و عموما فإن لكل نظام إيجابياته كما أن له سلبياته. و   الجمع بين الامتيازات التي يضمنها كل نظام. التسيير و الاشراف على حسن الأداء و التمويل فإن تدخل الدولة ضروري لتحقيق التوازن  خاصة و ضمان حقوق أفراد الأمة في أداءات هذه الهيئات و الاجتماعي لهيئات الضمان  ، كان التمويل يتم من  1984قبل إصلاح الضمان الاجتماعي في أول يناير سنة  : تمويل نظام التقاعد في الجزائر. المطلب الثاني  معاشات التقاعد. حوادث و كانت هناك نسب مختلفة لتغطية نفس المخاطر (كالتقاعد، و في جميع الأنظمة. الاشتراكات بحسب الأنظمة التي كانت سائدة في تلك الفترة لأن الاشتراكات لم تكن منسجمة قد عرفت اختلافات في نسب و صاحب العمل. و على عاتق الأجير و قبل كل فرع على حدة  ي وحد الاصلاح تمويل الضمان الاجتماع 1984بعد تاريخ أول يناير و المرض) و العمل  هذا ما و منه فرع التقاعد حيث لا يوجد الآن سوى اشتراك واحد إجمالي بغية التغطية المالية و  لقد أدخل هذا الاصلاح المبادئ الاساسية و التضامن  بين مختلف الفروع. و توخى العدالة  الحد الأدنى للأجر و عائدات النشاط أو الأجر أ توحيد وعاء الاشتراك المتكون من - .1تأسيس اشتراك شامل موحد يهدف إلى تمويل الأداءات -  التالية:  بالنسبة لبعض الفئات الخاصة.) S.N.M.G(الوطني المضمون 
يتضمن تحديد نسبة  1985فبراير  02هـ الموافق لـ 1405جمادى الأولى عام  12مؤرخ في  85/04قانون رقم  راجع:-1                                                              .06جتماعي ج.ر.ج.ج رقم الاشتراك للضمان الا
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صندوق التقاعد خصوصا يأتي عن طريق و إن تمويل الضمان الاجتماعي عموما       مع العائدات أي إلغاء الاشتراكات الجزافية.و تناسب الاشتراكات مع الأجر أ - ارباب العمل، ة لذا فحجم الموارد المالية مرتبط مباشرة  وعها العمال الاشتراكات التي يدف تغطية العجز الذي و عن مساهمة من ميزانية الدولة كلما دعت الضرورة لتكملة الفارق إضافة إلى مداخيل أموال الأرصدة المدخرة كاحتياطات للصندوق الوطني للتقاعد، فضلا الهيئات الإدارية التي تدفع مستحقاتها لصندوق التقاعد، و بحجم التشغيل في المؤسسات  وعاء و تحدد الاشتراكات التي يدفعها العامل بناء على عنصرين هما: النسبة المئوية و   ن.يسجله الصندوق في تغطية الاداءات لمجموع المتقاعدي الأجر و الراتب أو أما وعاء الاشتراك فهو مراسيم تنفيذية و الاشتراك، أما النسبة فتحدد بقوانين  مبلغ الدخل الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة و الشهري بالنسبة للعمال الأجراء أ                  .1983قد عدلت عدة مرات منذ أن سن قانون التقاعد الموحد عام و العامل، و بين المستخدم فيما يلي جدولا يحدد نسبة الاشتراك المطبقة في النظام الجزائري للتقاعد التي هي موزعة و   .1ير الأجراءلغ
  .259-258- 257وزارة العمل و الحماية الاجتماعية، فعاليات الندوة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية، المرجع السابق، ص  -1                                                           
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الثاني  و وسنتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين الأول يتضمن مفهوم المنازعات العامة   إجراءات تسويتها و : المنازعات العامة للتقاعد الثالثالمبحث  متعلق ال 1983جويلية  02المؤرخ في  83/15من القانون  03العامة حسب مفهوم المادة وادخلها في مجال المنازعات الطبية والتقنية وما يخرج عن ذلك فإنه يعتبر من المنازعات طبيعتها, ولا من حيث نوعها ولا حتى مفهوم خاص بها ,وإنما افترض بعض المنازعات المنازعات العامة لا من حيث  إن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على تعريف  تعريف المنازعات العامة: الفرع الاول:  المطلب الأول: مفهوم المنازعات العامة في التقاعد  اجراءات تسويتها أمام الجهات القضائية وغير القضائية . بالرجوع إلى هذه المادة  نجدها و بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم ,  جاء التعريف الذي اقترحه الأستاذ سماتي الطيب على أن المنازعات وفي هذا الصدد أيضا   .1عدالة ,كما أن الفقه لم يأتي بجديد حيث عرف الأستاذ أحمية سليمان المنازعات العامةالواقع العملي ,يؤكد أن هناك نزاعات مطروحة بشكل أكثر أمام لجان الطعن المسبق وأمام الاجتماعي دون أن تتطرق إلى الأمور الأخرى تاركة المجال مفتوح بالرغم من أن  الضمانالسالف الذكر تضمنت فقط المنازعات التي تنشا بين المؤمن لهم وذوي الحقوق وبين هيئات من قانون  83/15من القانون  03غامضة حيث لم تأتي بجديد وإنما الذي جاءت به المادة  طار الاجتماعية كالمرض ، تجة عن الأخالنقدية الناو في الحصول على الأداءات العينية أالاجتماعي والتي يكون موضوعها قرار رفض إداري صادر عن هذه الأخيرة يتعلق أساسا ذوي حقوقه وهيئات  الضمان و هي كل خلاف يحدث بين المؤمن له اجتماعيا أ 2العامة الخلافات التي تقع بين و لإثبات الطابع المهني لحادث العمل أ التقاعدو ، الوفاة أالولادة، العجز ، الجزائر دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائريبن صاري ياسين ،  1                                                              .     19، ص2008 1الجزائر، ط 1ج منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري،المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعيسماتي الطيب،  2  .  15، ص 2004



  الفصل الثاني:  النظام القانوني للصندوق الوطني من حيث التسيير

85 

المكلفة ذوي الحقوق وبين الهيئات و بالتقاعد وموضوعها والنزاعات التي تنشأ بين المستفيد أالمنازعات العامة وذلك بتوسيع دائرتها لتشمل بعض مجالات تطبيق المنازعاتالخاصة تعريف للمنازعات العامة وذلك من خلال إغفاله في تحديد العلاقة القانونية في إطار لوب غامض ومبهم عند إعطاء المبالغ المستحقة ,وبتالي فإن المشرع الجزائري انتهج أسأرباب العمل وهيئات الضمان الاجتماعي كالزيادات وعقوبات التأخير المتعلقة بتحصيل  الثانية من طابع إداري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وفقا لنص المادة عرفه فقهاء القانون الإداري بالرغم من أن الصناديق الخاصة بالتقاعد تعتبر كمؤسسة ذات التي تصدرها تعتبر كقرار إداري لكن من نوع خاص يختلف تماما عن القرار الإداري الذي الإشارة إلى أن القرارات ,وكما تجدر 1القرارات التي تصدرها هيئات تابعة لضمان الاجتماعيلمعرفة الطبيعة القانونية لمنازعات العامة في المجال التقاعد لابد من معرفة طبيعة   الطبيعة القانونية للمنازعات العامة في المجال التقاعد :الفرع الثاتي :  بتسيير نظام التقاعد وهي موضوع بحثنا . طبيعة و قرار إداري ولكن ذو التي تصدرها هذه الهيئات والتي يكون موضوعها منازعة عامة هإطار سياسة الحماية الاجتماعية وتختلف عن النشاط الإداري ,وعليه فإن طبيعة القرارات لأن هذه الهيئات تمارس أساسا حماية اجتماعية بحتة تندرج في  85/223المرسوم رقم  المؤسسات العمومية ذات الطابع و الهيئات الإدارية المتمثلة في الدولة ، البلدية ، الولاية أميزة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيفه ضمن القرارات الإدارية التي تصدرها خاصة وم   ضمن حوادث العمل أو لا الشروط المقرر لثبوته أو حول نتيجة الخبرة لتقرير العجز البدني الناتج عن الحادث أو حول تكييف فيما إذا كان يدخل ذوي الحقوق عند وقوع حادث عمل أو مرض مهني و ذلك لاختلاف تقدير هذا الحق سواء من حيث مدى توافر له أو على أنها تلك الخلافات التي تحدث بين المؤمن لهم و هيئات الضمان الاجتماعي حول إثبات الحق في التكفل بالمؤمن  1                                                                 الإداري.
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ذوي حقوقه المستفيدين من المعاش و حول اي نزاع يخص معاشه سواء تعلق الأمر به أأعطى المشرع الجزائري أمام الجهات غير القضائية للعامل المتقاعد حق الاحتجاج   )الجهات غير القضائيةالودية(التسوية  الفرع الاول :   المطلب الثاني:إجراءات التسوية أمام الجهات القضائية وغير القضائية  ض باعتبار بغيره يخضع لقواعد العامة للتعويو المنقول فان  اي  ضرر يلحق العامل بقصد أ على أن يتولى أمانة هذه اللجنة أحد أعوان الضمان 1عن كل جهة %2وإدارة الولاية بمعدل تشتمل على هيئة أولية للطعن التي تتشكل بالتساوي بين العمال المؤمنين والمستخدمين ضمان الاجتماعي وذلك قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة" فاعتبار أن لكل ولاية لتلحق من حيث طبيعتها بالمنازع العامة إلى لجنة الطعن الأولي التي تتأسس ضمن كل هيئة المذكور أعلاه بقولها " ترفع الاعتراضات التي   83/15من قانون  06نصت عليه المادة طبيعة مدنية تقبل اللجوء للقضاء لابد على المنازع أن يتبع الآليات الأولية حسب ما و أنه ذ من   11الطعن له أثر موقف بتنفيذ القرار الى غاية البت فيه نهائيا طبقا لنص المادة يوما من تاريخ مما تنجدر الإشارةإليه أن  15استلام الطعن يجب أن يبلغ بالقرار في خلال إيداع خلال شهرين من تاريخ  إشعار المعني بالأمر على أن تكون الدراسة خلال شهر من وصل و الطعن لابد أن يكون الطلب مكتوب يودع  لدى أمانة اللجنة برسالة موصى عليها أيوما من تاريخ استلام عريضة طعن حتى يقبل  30اتها في خلال التشكيلة وتصدر قرار فإنها تصدر قرارات ابتدائية قابلة للاستئناف أمام اللجنة الوطنية المحدثة التي لها نفس قراراتها الابتدائية والنهائية فيما يتعلق بالغرامات والزيادات عن التأخير أما فيما عدى ذلك ستوى كل ولاية وتجتمع كل ثلاثي لدراسة الطعون المرفوعة إليه وتصدر الاجتماعي على م     . 83/15القانون 
، الجزائر: ديوان تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائريليات أحمية سليمان، آ أنظر:-1                                                              .194ص 2003، 2المطبوعات الجامعية  ط
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المختصة  في حالة عدم التسوية الودية يتم اللجوء إلى القضاء وبالضبط إلى المحكمة  .تسوية النزاع أمام الجهات القضائيةالفرع الثاني :   ختصاص يؤول إلى القضاء الإداري (أنظر المواد : من المحلية فان الاو الإطارات العمومية الضبط) المبلغة للأطراف وفقا للقواعد المقررة قانونا، ويستثنى من هذا الاختصاص قاض رئيس ومساعدين ترفع أمامهما الدعوة بعريضة مسجلة أمام كتابتة الضبط (أمانة التي تنص عليها القوانين المتعلقة بهذا الشأن حيث تتشكل هذه المحكمة من  والملحقاتالضمان الاجتماعي أن تحيل الأمر إلى المحكمة المختصة بالنسبة لجميع الدعاوى العريضة ، إذا لم تصدر اللجنة قرارها ولا يقتصر هذا الحق على المعترضين بل يمكن لهيئة ثلاث أشهر من تاريخ استلام و بالشؤون الاجتماعية في ظرف شهر من تاريخ التبليغ القرار أ سنوات إذا لم  4والإدارية وما يجدر الإشارة إليه إلى أن الاداءات المستحقة تتقادم في مدة وما يليها من قانون الإجراءات المدنية  500والمادة  83/15) من قانون 16إلى  13 في حساب و العامة في إعادة النظر في مبلغ المعاش أوتتمثل مجالات المنازعات   .1سنوات ابتدءا من تاريخ الاستحقاقوالمتابعات التي تباشرها الهيئات الضمان الاجتماعي لتحصيل المبالغ المستحقة لها بعد أربع والأمراض المهنية في مدة خمس سنوات إذا لم يطالب بها وكما تتقادم أيضا بالدعاوى التقاعد والعجز وريع حوادث العمل يطالب بها ، كما تتقادم المؤخرات المستحقة لمعاش  ما و لمنازعات العامة في مجال التقاعد ه,لكن أهم ما يثور في ا 2المنحةو في مبلغ المعاش أالضمان الاجتماعي للعمال الغير أجراء بإضافة إلى المنازعات المتعلقة برفض طلب الزيادة الصندوق و الاشتراكلدى الضمان الاجتماعي للعمال الغير الأجراء أو عدد السنوات العمل أ الاشتراكات المستحقة ومدى فاعليتها في التحصيل ,وما ينتج عنها و يتعلق بالتحصيل الديون أ
عبد الرحمان خلفي الوجيز في منازعات العمل الفصل الثاني و الضمان الاجتماعي دار العلوم للنشر و التوزيع ، أنظر:  -1                                                              .187ص  رجع السابقنفس المأحمية سليمان، أنظر: 2-  . 33ص
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العادية ,وأهم التعديلات و من المنازعات العامة في جميع مراحل الإجراءات سواء الخاصة أ   .162عبد الرحمان خلفي نفس المرجع السابق ، صأنظر: -1                                                                   1مستحقاتها .تسمح لهذه الهيئات بتحصيل لفائدتها وتتميز بالسرعة وبساطة إجراءات الخاصة والعامة في قانون الإجراءات المدنية التي تقوم به من خدمة عامة وسيرها بصفة عادية وتتمثل هذه الامتيازات في إجراءات استثنائية ت الضمان الاجتماعي بغرض ضمان تحصيل الاشتراكات ,وذلك بالنظر لما الامتيازات لهيئاذات الطابع الاقتصادي والصناعي تخضع لأحكام القانون الخاص وقد خول المشرع بعض ويتبين من خلال هذه المادة أن هذه الهيئات العمومية  83/12من قانون رقم  49المادة أصبحت تعد بنفسها السندات التنفيذية ,وتقوم بتنفيذها لأسباب واعتبارات مختلفة وتنص دارية العمومية وعلى وجه الخصوص الإعفاء من التقاضي حيث أن هذه الهيئات الإلسياستها في الحماية الاجتماعية ,وعلى إثر ذلك أسندت لهذه الهيئات صلاحيات القوة يعد إحدى الوسائل الرئيسية إن لم نقل الوسيلة الوحيدة التي تعتمد عليها الدولة في التنفيذ إن قطاع الضمان الاجتماعي يوميا للمؤمنين اجتماعيا من المتقاعدين ,وفي حقيقة الأمر فالاجتماعي المكلفة بتسيير التقاعد لأنها تعتبر المورد الوحيد لضمان الأداءات التي يقدمها يشكل تحصيل اشتراكات الخاصة بالتقاعد إحدى انشغالات الرئيسية والدائمة لهيئات الضمان   *تحصيل اشتراكات التقاعد:  تالي :.والتي نتطرق إليها كال 08/08التي جاء بها القانون رقم 
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   .الجزتئري بالحماية الاجتماعية للعامل وكذا ذوي حقوقهى الزوج الباقي على قيد الحياة وذوي الحقوق والأصول مما يبين اهتمام المشرع المعاش إلعلى أساس نشاط العامل وتضاف إليه زيادة عن الزوج المكفول وفي حالة وفاته يؤول تتميز بظروف ينتج عنها ضرر خاص وتمنح حالة التقاعد الحق في المعاش المباشر ويحدد للمرأة العاملة التي لها أولاد وكما  تخفض بالنسبة للعمال الذين يشتغلون مناصب عمل السن بالنسبة  الامتياز الاجتماعي كما تخفضو كان قطاع نشاطه الاستفادة من هذا الحق أومحيط عمله فان توفرت فيه الشروط التالية السن ومدة العمل القانوني بإمكان العامل مهما إحدى حالات انتهاء علاقة العمل بين العامل و مما سبق ذكره نستخلص أن التقاعد ه  خلاصة الفصل 
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  خاتــــــــــــــــــــمة :
  الوطني للتقاعد .الاقتصادية الراهنة التي شهدتها الجزائر مؤخرا و الخلل المالي المسجل  في ميزانية صندوق ، الذي جاء في ضل الأزمة  2016ديسمبر  31المؤرخ غي  16/15الأخير وهو قانون مرورا بمجمل المراسيم و الأوامر المعدلة  و المتممة له الى غاية التعديل   المتعلق بالتقاعد  1983-07-02المؤرخ في  12-83الأحكام القانونية المنضمة له ابتدأ من القانون من خلال دراستنا للنظام القانوني  للصندوق الوطني  للتقاعد, ومعالجة مختلف 

من خلال   83/12الأخير مواد  قانونية  معدلة ومتممة للقانون من تضمن هذا    المواد التالية :
  ) مكرر.61) للمادة واحد و ستون (7تتميم المادة السابعة ( -  ).10العاشرة()  لأحكام المادة 5تعديل المادة الخامسة( -  ) مكرر.7) لأحكام المادة السابعة (4) و الرابعة (3تعديل المادة الثالثة  ( -  ) من القانون السابق .6) لاحكام المادة(2تعديل المادة الثانية  ( -

المؤرخ في  94/10تمحور مجمل التعديل الأخير في إلغاء  المرسوم التشريعي  تلك المرحلة ,دون المساس  بما تضمنته  متطلبات الانتقال الى اقتصاد جديدا لتى  شهدتها المتعلق بالتقاعد المسبق ,الذي واكب صدوره تطورات اقتصادية وكذا  26/05/1994 المحددة لشروط استفادة العامل من معاش التقاعد ، المتوقف   83/12من قانون  06المادة    على الشرطين التالين :
  سنة للعاملة  55سنة للعامل ,ة 60بلوغ  -
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سنة فى العمل مع منح العامل (ة) امكانية مواصلة نشاطه في  15قضاء مدة  -  سنوات و نصف . 7,5ت  شريطة ان يكون قام بعمل فعلي مدته على  الاقل سنوا 05حدود 
  عن طريق تنظيم .بظروف شاقة على ان يتم تحديدها لاحقا القانون السابق على الاستثناء الوارد والمتضمن العمال الذين يشغلون مناصب عمل تتميز من  7من هذا القانون التي تعدل وتتمم احكام المادة  3كما تميزت كذألك المادة 

مكرر على امكانية  07من نفس القانون التي تعدل وتتمم المادة  04تضمنت المادة    بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم.  التأهيل النادر على ان تحدد كيفية تحويل الحق في تمديد سن التقاعد والقواعد الخاصةبالنسبة للوظائف ذات التاهيل العالي والمهن ذات  06تمديد سن التقاعد المنوه بها في المادة 
) سنة على 32راكات تعادل (كان العامل الأجير قد اتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع  اشتالمرحلة الانتقالية التي مدتها سنتين يمكن فيها منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري اذا  83/12مكرر من القانون رقم  61التي تتمم المادة  07في حين اضافت المادة  بشرط ان يكون الطلب من  2018سنة في  59و 2017سنة في  58الاقل وبلغ السن ادناه    العامل الاجير دون سواه.

  .30/11/2016مواجهة  صاحبة القرار (الدولة)بعد المصادقة على القانون  من قبل الهيئة التشريعية  بتاريخ الطبيعة الفيزيولوجية له  الامر الذي حرك نقابات فئة العمال للدخول في صراعات في داء الوظيفي  و المهني حسب استنزاف طاقة العمال في سن الخمسينيات مع تراجع الاتبعا لما سبق ذكره لمضمون التعديل الاخير تبين لنا ان هدا القانون اغفل عامل          
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  عمل مع تمسكها بأنه حق مكفول دستوريا على عاتق الدولة الالتزام به .بمضمون القانون كونه يقلص حظوظ خريجي  الجامعات والمعاهد  من الاستفادة بمناصب يات الطلابية اتجاه الدولة منددة بالموازاة بما نوه به أعلاه ,ثارت نقابات والجمع       
كام كما ميزته الآراء الفقهية  بالغموض خاصة في مادته الثالثة المعدلة والمتممة لأح         هذا. مناصب شاقة تخضع لاحكام تقاعد خاصة بها التى  لم يرى تنظيمها  النور الى غاية يومنا , حين اسثنت من القاعدة العامة فئة وصفت  بأنها تشغل 83/12المادة السابعة من قانون 
ري رغم موجة الانتقادات التي مست التعديل الأخير لقانون التقاعد الا ان العامل الجزائ       المؤرخ في  16/15مجبر لضلوع تحت التشريعات الجديدة التى اقتضت من خلال القانون    في مختلف القطاعات .المعاهدات الدولية عمدت كلها لخروجها من سياسة الدعم المعتمدة سابقا كضامن اجتماعي الجزائرية السائرة نحو الانضمام في المنضمات الدولية وكذا من خلال احترامها للمواثيق و واجه الدولة المتؤخرة المتصفة بسنوات الشيخوخة ,كانت كلها عوامل وأسباب لمشاكل تالصحة الجسدية و العقلية للعامل مما يجعله قادرا على العطاء والعمل أكثر في السنوات الحياة  قد ارتفع في القرن الاخير و ان التطورات العلمية والتكنولوجية أثرت إيجابا على مم المتحدة التي تعتبر امل كل من البنك العالمي و صندوق النقد الدولي و  كذا هيئة الأتقابل تغطية لمبلغ معاش واحد  وكذا عوامل  خارجية  من جهة أخرى على غرار  قرارات اشتراكات عمالية للصندوق  10عن طريق مديرها المركزي في هدا الخصوص على ان اصل بسبب تغطيته لمعاشات فئات عمالية كبيرة،حيث صرحت للتقاعد ،من جراء العجز الحللعاملة يعود لأسباب داخلية شكلت هاجس استنزاف مالي للمؤسسة العمومية الضامنة  سنة  55سنة للعامل و  60،الرفع من السن القانوني المحدد الذي اصبح  31/11/2016
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، الجريدة 21/04/1990المتعلق بالعلاقات العمل، المؤرخ في  90/11قانون رقم  -2   06/11/1983الصادرة في  37.الجريدة الرسمية,العدد 83/12قانون رقم  -1  النصوص القانونية-1  الصادرة باللغة العربية -  قائــــمـــة المـــصـــادر و الــــمـــراجـــــــــــــع المؤرخ في  90/11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون  -4  المتعلقة بالتقاعد 99/01 -96/18-83/12، المراسيم  20و  42و 28الجريدة الرسمية، رقم : -3  25/04/1990المؤرخة في  17الرسمية العدد  ، المتضمن القانون الاساسي العام  78/12المرسوم رقم : 1973الجريدة الرسمية،  -5  20لعدد المتعلق بعلاقات العمل الجريدة الرسمية ا 21/04/1990 الموافق  83/617الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المرسوم التنفيذي رقم  -7  ،المتعلق بالتقاعد 83/12المرسوم رقم : 1983الجريدة الرسمية، -6  للعمال. المتعلق ب القانون الأساسي العام  1978أوت  05المؤرخ في  78/12قانون رقم  -9   04/06/1997، المؤرخة في 38الجريدة الرسمية العدد  -8  تقاعد الإطارات السامي المتعلق بمعاشات 1983أكتوبر  31ل المعدلة للمادة  22/09/1999المؤرخ في  03-99من القانون رقم المادة العاشرة  -10  .150و  149للعاملالمادتين    السيد احمد اويحي.مداخلات الوزير حسان العسكري وزير العمل و الحماية الاجتماعية في حكومة ، من  07، ص 02الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، الجزائر: العدد  -11 .12-83القانون من  47
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فبراير  02هـ الموافق لـ 1405جمادى الأولى عام  12مؤرخ في  85/04قانون رقم  -12 ، المتعلق بالتقاعد المسبق، المؤرخ في 94/10المرسوم التشريعي، رقم  -1  :المراسيم التشريعية    .06شتراك للضمان الاجتماعي ج.ر.ج.ج رقم يتضمن تحديد نسبة الا 1985 تمم  ، الذي عدل و1996نوفمبر 30المؤرخ في  434-96المرسوم التنفيذي رقم  .2  . 21/11/1990الصادرة في  50حساب معاش التقاعد، جريدة رسمية رقم التعويضي الخاص الاجمالي الذي يتقاضاه بعض موظفي التعليم العالي في أساس و المتضمن إدماج  10/11/1990المؤرخ في  90/364مرسوم تنفيذي رقم  .1  المراسيم التنفيذية :  ، المتضمن تقاعد أرامل الشهداء.91/01من المرسوم التشريعي رقم  01المادة  -2   38، الجريدة الرسمية، العدد 26/05/1994 و المتعلق بالضمان الاجتماعي  1985فيفري  09المؤرخ في  35/85المرسوم رقم  ،  سليمان أحمية، التنظيم 1968، دار المشرق، بيروت، 1المنجد الأبجدي، ط  .1  المؤلفات الفقهية  .42و المتعلق بالتقاعد ج.ر.ج.ج رقم  1983يونيو  02الموافق لـ  1403رمضان  21المؤرخ في  83/12يعدل و يتمم القانون رقم  1996مايو سنة  06هـ الموافق لـ1418صفر عام  20مؤرخ في  96/18أمر رقم  .2  31/05/1997المتعلق بالتقاعد النسبي، المؤرخ في  97/13الأمر رقم  .1  الاوامر :  . 75عدد  12/11/1997المنشور في ج.ر.ج.ج الصادرة في  97/426المرسوم التنفيذي رقم  .3  لغير الأجراء. انوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقة العمل الفردية، الجزء الثاني، الق
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ديب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية: دار القصبة للنشر، عبد السلام  .4   2006الاستراتيجي)، عالم الكتب الحديث، الاردن، عادل حرحوش صالح ، مؤيد سعيد سالم ، ادارة الموارد البشرية (مدخل  .3   1999منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، هيام ملاط ، الضمان الاجتماعي والتامينات الاجتماعية في( لبنان والشرق الأوسط)  .2 1989/1990ة الجامعية غير منشورة)، جامعة الجزائر، السنفي قانون الوظيفة العامة و القانون الأساسي العام لعمال دراسة (رسالة ماجستير عطا االله بوحميدة، الفصل غير تأديبي 1998مطبوعات الجامعية، الجزائر، ديوان ال ، معهد العلوم الاجتماعية والانسانية، شهادة ليسانس في العلوم القانونية والاداريةنظام التقاعد في الجزائر " مذكرة لنيل حفيظة طالب،وسيلة حسيني، وسيلة كريكر،" .5  . 2003الجزائر:  الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية، والتطبيقات عامر سلمان عبد الملك، - .6  2000/2001جامعة ورقلة:  ، بوزريعة الجزائر: دار هومة للطباعة قانون العملبلعروسي أحمد التجاني وابل رشيد  .7  . 1991، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان العلمية   الاجتماعيدار العلوم للنشر و التوزيع عبد الرحمان خلفي الوجيز في منازعات العمل الفصل الثاني و الضمان  .8   2004، 1والنشر والتوزيع، ط
، الجزائر دار الاجتماعي في التشريع الجزائريمنازعات الضمان بن صاري ياسين ،  .10 2008 1الجزائر، ط 1ج العامةفي مجال الضمان الاجتماعيمنازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري،المنازعات سماتي الطيب،  .9     . 2004هومة للطباعة و النشر و التوزيع، 
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، بعنوان المنظومة التقاعدية في الجزائر نشر في جريدة  10/1997/ 30و  29في ندوة تكوينية نظمها المعهد الوطني للدراسات الاجتماعية و البحوث النقابية يومي من محاضرة المدير العام للصندوق الوطني للمعاشات السيد/ محمد دويري، ألقيت  .1  المحاظرات ،  05/2000/ 31و 30وزارة العمل و الحماية الاجتماعية، فعاليات الاجتماعية،  .2 . 178عدد  11/11/1997و  04رة في الثورة و العمل الصاد و الصادرة في  01صدر في ج.ر.ج.ج رقم  18/12/1999في قرار وزاري مؤرخ  -  قرارات وزارية  الندوة الوطنية الأولى حول الحماية ما بعدها.           ,Circulaire général, d’application des lois de la sécurité sociale -  مراجع باللغة الفرنسية  www.CNR.dz consulté le 05/02/2014 2. www.CNR.dz consulté le 25/03/2014 3. LARBI LAMRI , op-cit, p 66 4. http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/cnas.htm page web consultée le /20/01/2011 .1  مواقع انترنيت  يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول 12/01/2000
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      .       نموذج كشف الراتب السنوي -4  نموذج عن النشاط الماجور في الجزائر -3  نموذجطلب الحصول على منحة التقاعد -2  نموذجالهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتقاعد وكالة عين الدفلى (نموذج) -1  وثائق من الصندوق الوطني للتقاعد بولاية عين الدفلى:  
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